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    مقدِّمة  -أولاً  
ـــية عن المشـــروع المتعلق بإعســـار المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة   -١ ـــاس ترد المعلومات الأس

ــــــطة في إطار الفريق العامل ضــــــمن جدول الأعمال المؤقَّ ت لدورته الرابعة والخمســــــين والمتوس
)A/CN.9/WG.V/WP.160 وتتضــــمن هذه المذكرة مشــــروع تعليقات ١٦إلى  ١١، الفقرات من .(

ط التي قد تكون مناســبة بصــفة خاصــة لإعســار  وتوصــيات تركز على سمات نظام الإعســار المبســَّ
ط المذكور، أمر صـــغار المدينين. ويُترك للدول  تحديد شـــروط الاســـتفادة من نظام الإعســـار المبســـَّ

  ذلك معايير الأهلية.  في  بما
التي نظر فيها الفريق العامل  A/CN.9/WG.V/WP.159وتســـــتند المذكرة إلى مذكرة الأمانة   -٢
ثة والخمســــــين (نيويورك،  في ثال يار/مايو  ١١-٧دورته ال بديت ٢٠١٨أ )، وإلى التعليقات التي أُ
  ). ١٢٠-١٠٥، الفقرات A/CN.9/937تلك الدورة بشأن تلك الوثيقة ( في
ط أو إعســار المنشــآت   -٣ ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان نظام الإعســار المبســَّ

 ، بما في ذلكدليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسارالصغرى والصغيرة والمتوسطة سيستند إلى 
ـــيتخذه النص النهائي لذلك  مســـرد المصـــطلحات الوارد فيه، بصـــرف النظر عن الشـــكل الذي س

في سياق نظام الإعسار المبسَّط. وتُدرَج الدليل النظام. والفريق العامل مدعوٌّ إلى النظر في توصيات 
ماً منطبقة عموالدليل التي ســــتكون من مرفق هذه المذكرة التوصــــيات الواردة في  ألففي الجدول 

طة، وفي الجدول  ــَّ ــار المبس التي لن تكون منطبقة بالدرجة الدليل توصــيات  باءعلى إجراءات الإعس
نفسها. والفريق العامل مدعوٌّ أيضاً إلى النظر في شروح التعابير الإضافية ذات الصلة بنظام الإعسار 

طة" و"الإج ط، من قبيل "صـــــغار المدينين" و"إجراءات الإعســـــار المبســـــَّ راءات خارج إطار المبســـــَّ
  . الدليلالمحكمة" و"الإجراءات الهجينة"، التي قد تلزم لاستكمال مسرد المصطلحات الوارد في 

   
   مشروع تعليقات وتوصيات بشأن نظام الإعسار المبسَّط  -ثانياً  

    "مقدِّمة    
) على إجراءات الإعســــار الدليل( دليل الأونســــيترال التشــــريعي لقانون الإعســــاريركز   -١

المســتهَلَّة بمقتضــى قانون الإعســار والمنفَّذة وفقاً لذلك القانون، ضــد مدين، ســواء أكان شــخصــاً 
اعتباريًّا أو طبيعيًّا، يمارس النشــاط الاقتصــادي. وتقع عمليات الإعســار غير الرسمية، التي لا ينظمها 

ة بين المدين وبعض دائنيه أو جميعهم، قانون الإعســـار والتي تنطوي عموماً على مفاوضـــات طوعي
ــــياق إجراءات الدليلالمعروضــــة بإيجاز في الجزء الأول من  ، والتي تناقَش بمزيد من التفصــــيل في س

  . الدليلإعادة التنظيم المعجَّلة في جزئه الثاني، خارج نطاق الفصول التشريعية من 
عبارة عن إجراءات جماعية تخضـــع الدليل "إجراءات الإعســـار" المشـــمولة في أنَّ ويلاحَظ   -٢

سلطة  باعتبارهاالدليل للإشراف القضائي. ويرد تفسير لمصطلح "المحكمة" في مسرد مصطلحات 
إلى الدليل قضــائية أو ســلطة أخرى مختصــة بمراقبة إجراءات الإعســار أو الإشــراف عليها. ويشــير 

، وبخاصة عندما تكون قدرات جواز النظر في بدائل الإشراف القضائي لدى تصميم قانون الإعسار
ــــواء بســــبب نقص الموارد أو عدم توفر الخبرة اللازمة). وهو يدعو الدول إلى  المحاكم محدودة (س
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ما إذا كان بالإمكان  ما يتعلقدور المحاكم  الحد منالنظر في فة من الإجراءات أو ب في أجزاء مختل
   )١(وأدوار المشاركين الآخرين، مثل الدائنين وممثل الإعسار. هذا الدور تحقيق التوازن بين

أيضـــــــاً، كقاعدة عامة، الاعتماد على ممثل الإعســـــــار طوال إجراءات الدليل ويفترض   -٣
ر مصــطلح "ممثل  الإعســار. وخلافاً لنصــوص الأونســيترال الأخرى في مجال قانون الإعســار، يفســَّ

ضيقاً ولا الدليل الإعسار" في  بالتفصيل نهج المدين الدليل ولا يتناول  .يشمل المدين الحائزتفسيراً 
ـــــســـــية متينة وقدرة أنَّ إلى الدليل الحائز. ويشـــــير  نهج المدين الحائز يعتمد على قواعد إدارية مؤس

مؤســـســـية كفؤة ويؤثِّر في صـــوغ عدد من أحكام نظام الإعســـار، بما في ذلك إعداد خطة إعادة 
   )٢(بطال ومعاملة العقود والحصول على تمويل بعد بدء الإجراءات.التنظيم وممارسة صلاحيات الإ

تطبيق عناصـــر عمليات الإعســـار الرسمية أنَّ وقد أُعدت هذه الوثيقة على ســـبيل الإقرار ب  -٤
سعة النطاق  شاركة الوا سي للمحكمة والم سيما الدور الرئي المذكورة أعلاه في بعض الحالات، ولا 

ل المدين في إدارة المنشـــأة المعســـرة، قد يكون أقل ملاءمة. وقد ينطبق لخبير الإعســـار الذي يحل مح
ذلك بصـــفة خاصـــة على حالة إعســـار منظمي المشـــاريع الفرديين والمنشـــآت التجارية الصـــغرى 

تختلط الديون التجارية بالديون الشخصية  اً، حيثوالصغيرة ذات الطبيعة الفردية أو العائلية أساس
في هذه الوثيقة بتعبير "صــــغار المدينين"). وقد يُثبَط أولئك المدينون بســــبب  (ما يشــــار إليه جماعيًّا

عمليات الإعســـار الرسمية نظراً لطولها وعدم مرونة إجراءاتها وارتفاع تكلفتها، إلى جانب المخاطر 
المتأصلة المتمثلة في فقدان السيطرة على المنشأة. وقد يفضل صغار المدينين إجراءات أسرع وأبسط 

ل تكلفة، لا ســيما إذا كان من شــأنها تيســير منح فرصــة البدء من جديد من خلال إبراء الذمة وأق
  وتوفير السرية التي من شأنها تخفيف الشواغل إزاء الوصم الاجتماعي المرتبط بالإعسار. 

ويجري بذل الجهود على كل من الصـــعيد الدولي والإقليمي والوطني من أجل إيجاد حلول   -٥
مصــمَّمة خصــيصــاً لتلبية احتياجات صــغار المدينين المعســرين، اعترافاً بما لإعســارهم من أثر على 
الحفاظ على الوظائف وسلسلة الإمداد وتنظيم المشاريع والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. 

ـــلبية للصـــعوبات المالية العالقة لصـــغار وعل ى وجه الخصـــوص، هناك اعتراف متزايد بالعواقب الس
يصــــــبحون واقعين في قد المدينين الذين قد يثنيهم عبء الديون القديمة عن تحمُّل مخاطر جديدة أو 

 ينقادون نحو الاقتصــاد الخفي. ويجري الســعي إلى إيجاد حلول للســماح لصــغارقد دوامة الديون أو 
المدينين بالبقاء في ســوق العمل من خلال الحفاظ على معارفهم ومهاراتهم واســتئناف نشــاطهم في 

  مجال تنظيم المشاريع، بالاستناد إلى الدروس المستفادة من الماضي.
    

    الغرض    
تركز هذه الوثيقة على سمات نظام الإعسار المبسَّط، مثل الإجراءات خارج إطار المحكمة   -٦

الهجينة وإجراءات الإعســار الســريعة في إطار المحكمة، بغية إيجاد بدائل قابلة للتطبيق والإجراءات 
الدليل لعمليات الإعسار الرسمية. ولا تزال مبادئ الإعسار الأساسية والإرشادات العامة الواردة في 

                                                           
  ، الإطار المؤسسي.الفصل الثالث، والجزء الأول، ٧، الفقرة المقدمة، دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار )١( 
  .١٨ألف، الفقرة  -الفصل الثالثالمرجع نفسه، الجزء الثاني،   )٢(  



A/CN.9/WG.V/WP.163 
 

V.18-06451 5/40 
 

طة. ولذا ر ينطبق على نظم الإعســـاالدليل مضـــمون  فإنَّ ،صـــالحة في ســـياق نظم الإعســـار المبســـَّ
  المبسَّطة، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك في هذه الوثيقة. 

مواقف الدول فيما يتعلق بمدى اســـتصـــواب وضـــع نظام إعســـار أنَّ وتســـلِّم هذه الوثيقة ب  -٧
مبسَّط وكذلك شروط الاستفادة من ذلك النظام وسماته تختلف اختلافاً كبيراً. فعلى سبيل المثال، 

ط عل ـــَّ ـــار المبس بينما يركز على التصـــفية في  ،ى إعادة التنظيم في بعض الدولقد يركز نظام الإعس
ــــــتورية والثقافية والاجتماعية والاقتصـــــــادية للدولة الخيارات  دول أخرى. وتملي الأعراف الدس

  السياساتية بشأن هذه المسائل. 

ط قد تكون مختلفة. ففي بعض أنَّ وإضــافةً إلى ذلك، ف  -٨ نُهُج وضــع نظام الإعســار المبســَّ
الولايات القضـــــائية، اســـــتُبعدت بعض متطلبات قانون الإعســـــار العام المنطبقة على المنشـــــآت 
التجارية فيما يخص إعســار صــغار المدينين. وفي ولايات قضــائية أخرى، يختلف إطار الإعســار 

ر العام المنطبق على المنشـآت التجارية. وتعتمد بعض فيما يخص صـغار المدينين عن إطار الإعسـا
البلدان في تلك المجموعة الأخيرة قوانين شاملة معدَّة خصيصاً لتنطبق على صغار المدينين تختلف 
اختلافاً كبيراً عن النظم المنطبقة على المؤسسات الكبيرة. واشترعت بعض الدول قوانين لمعالجة 

صغار المدينين تشمل الم ستهلكين والمؤسسات الصغيرة أيضاً. وإضافةً إلى ذلك، يقترح إعسار 
سية (تتسم بنهج يقوده المدين وآخر  سا بعض الممارسين اعتماد نهج نمائطي تُوفَّر بموجبه عملية أ

عندما تُعتبر فعالة من إلاَّ يقوم على المدين الحائز)، تُســــــتكمل بمجموعة من الخيارات لا تُطبَّق 
ويجوز  )٣(للاحتياجات المحددة للمدين وغيره من الأطراف ذات المصــلحة.حيث التكلفة وملبية 

أن تشــمل تلك الخيارات الوســاطة وأوامر الوقف وإشــراك خبير إعســار والتحويل من نوع من 
  الإجراءات إلى نوع آخر.

ولا تشــــــير هذه الوثيقة إلى تفضــــــيل لنهج بعينه. بل إنها تقدم مجموعة من الأدوات لكي   -٩
الدول التي قد تقرر إدراج نظام إعسار مبسَّط في إطارها القانوني، إما عن طريق تعديل  تستخدمها

ط منفصــل. وقد تكون بعض  بعض الســمات العامة لقانون الإعســار أو إرســاء نظام إعســار مبســَّ
الأدوات أنسب لمعالجة المنشآت القادرة على البقاء بعكس المنشآت غير القادرة عليه أو للتعامل مع 

هناك أدوات أخرى قد تكون أنســــب أنَّ دينين غير المتعاونين بعكس المدينين المتعاونين، في حين الم
للتخفيف من مخاطر الغش وغيره من الأعمال غير المشــروعة أو الجنائية أو إمكانية إســاءة اســتخدام 

ط. وقد تكون بعض الأدوات مناســــبة  من  طلبات التحويل من نوع لتناولنظام الإعســــار المبســــَّ
الإجراءات إلى نوع آخر. وتشــــمل التوصــــيات التي تصــــاحب كل مجموعة من المســــائل إحالات 

 ، وتُستكمل بتوصيات إضافية، عند الاقتضاء.الدليلمرجعية إلى التوصيات المقابِلة في 
      

                                                           
"الطرف ذو المصلحة" باعتباره يشير، إضافةً إلى المدين والدائن، إلى ممثل الإعسار أو حائز مصطلح  الدليليوضح   )٣(  

الأسهم أو لجنة الدائنين أو سلطة حكومية أو أي شخص آخر يتأثر بإجراءات الإعسار، باستثناء الأشخاص 
  سرد المصطلحات (د د)).الذين لهم مصالح بعيدة الصلة أو متفرقة تتأثر بتلك الإجراءات. (انظر المقدمة، م
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    مسرد المصطلحات    
ط، وينبغي أن تُقرأ   -١٠ تتصــــل المصــــطلحات التالية على وجه التحديد بنظام الإعســــار المبســــَّ

  :الدليلمقترنة بالتعابير والإيضاحات المدرجة في مسرد مصطلحات 

  ]؛من مقدمة هذه المذكرة أعلاه) ٣سينظر فيها الفريق العامل (انظر الفقرة [  (أ)
   

   معلومات أساسية  -أولاً  
   إرساء نظام الإعسار المبسَّطدواعي   -ألف  

هناك العديد من الولايات القضـــائية التي لا يوجد بها نظام إعســـار محدد يمكن مواءمته مع   -١١
ــــــار الرسمية مع احتياجات أولئك  احتياجات صــــــغار المدينين. وقد تكون لمواءمة إجراءات الإعس

، و(ب) سمات نظم الإعســــار (أ) الخصــــائص المحددة لصــــغار المدينين :المدينين ما يبررها بســــبب
 القائمة (المؤسسية والشخصية) غير المناسبة لاستيعاب تلك الخصائص.

    
    الخصائص المحددة للمدينين الذين يُقصد أن يشملهم نظام الإعسار المبسَّط  -١  

قواعد الدائنين والعرض  غالباً ما يتســــــم صــــــغار المدينين بعدم تنوعهم نســــــبيًّا من حيث  -١٢
والعملاء. ونتيجة لذلك، فإنهم كثيراً ما يواجهون مشــاكل التدفق النقدي وارتفاع مخاطر التقصــير 
المترتبة على فقدان شــريك تجاري كبير أو بســبب تأخر عملائهم في الســداد. وهم يواجهون أيضــاً 

ات الضـمانات، بما يصـبح معه جمع ندرة رأس المال المتداول، وارتفاع أسـعار الفائدة، وتزايد متطلب
  الأموال، لا سيما في حالات الضائقة المالية، أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً. 

وغالباً ما تكون ســبل حصــول صــغار المدينين على الائتمان خاضــعة لضــمانات شــخصــية   -١٣
شــخصــية مســاوية يمنحها المالكون أو أقاربهم وأصــدقاؤهم الذين يمكن أن تكون قيمة موجوداتهم ال

لقيمة موجودات صغار المدينين أو أعلى منها. وعادةً ما يوسِّع الضمان الشخصي نطاق المسؤولية 
عن ديون الشــركة الصــغيرة المدينة بحيث يشــمل هؤلاء الأفراد، مما يؤثِّر على الممتلكات الشــخصــية 

المالكين لا يقدِّمون تمويل حقوق  فإنَّ ،زل العائلة) وكذلك الموجودات التجارية. وبذلك(مثل من
  بل أيضاً تمويل الديون.  ،الملكية فحسب

وقد تكون أيُّ موجودات مادية لدى صـغار المدينين، وهي قد تكون الموجودات الرئيسـية   -١٤
أو الوحيدة ذات القيمة بالنسبة إلى الدائنين، مرهونةً بالفعل لواحد أو عدد محدود جدًّا من الدائنين 

ين، على ســبيل المثال مصــرف يحتفظ برهن على ممتلكات ســكنية أو غيرها من موجودات المضــمون
المدين المادية. وعادةً ما يكون هؤلاء الدائنون المضـــمونون قادرين على اســـتخدام أســـاليب الإنفاذ 

ــــــيع  من جانب هؤلاء الدائنين  المعاندةالمتاحة لهم بموجب القانون أو راغبين في ذلك؛ وبذلك تش
  ونين المتنفِّذين في سياق التفاوض على حلٍّ بشأن الصعوبات المالية لصغار المدينين. المضم

وعادةً ما تكون الموجودات غير المرهونة ضــــــئيلة أو عديمة القيمة بما يتعذر معه توزيعها   -١٥
شاركة في إجراءات الإعسار قد تفوق العائنَّ الدائنين غير المضمونين. ونظراً لأ على د، تكاليف الم
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هؤلاء الدائنين يبقون خارج العملية. وقد يُعرِّض هذا عملية إعادة تنظيم صغار المدينين للخطر  فإنَّ
  بحيث تصبح التصفية هي الخيار الوحيد. 

ما يتعلق بالمعاملات   -١٦ ئة أو معدومة في لمدينين ردي غار ا ــــــجلات صــــــ وكثيراً ما تكون س
قاء والأفراد الآخرين المشــاركين في تشــغيل المنشــأة والعلاقات بين المالكين وأفراد الأســرة والأصــد

التجارية وتمويلها. وقد لا تكون هناك ملكية واضحة للموجودات التجارية الرئيسية (مثل الأدوات 
أو غيرها من المعدات الأســاســية)، وقد لا يكون العمل الذي يؤديه المدين موثَّقاً أو خاضــعاً للأجر 

سات التجارية الم شأة أو دعمها من وفقاً للممار ستخدم المالك ماله الخاص لتمويل المن عتادة، وقد ي
  دون أن يوثِّق بالضرورة تلك النفقات. 

ويتســــــم صــــــغار المدينين أيضــــــاً بالاعتماد على نموذج إدارة مركزي تتداخل فيه الملكية   -١٧
ــــرة في كثير من الأحيان). وقد يلجأ المالك إلى إخفا ــــيطرة والإدارة (داخل أس ء الأزمة المالية والس

سوق وتعطيل  ستخدمين والمورِّدين وال سمعة التجارية الحسنة وبالعلاقات مع الم خشية الإضرار بال
التسهيلات الائتمانية الموجودة. وقد لا ترغب الإدارة في طلب بدء إجراءات الإعسار تحسُّباً لخطر 

أيضاً إلى اعتماد استراتيجيات تتسم فقدان السيطرة على المنشأة التجارية. وقد يلجأ صغار المدينين 
ـــأة التجارية التي قد تكون مصـــدر دخلهم الوحيد ،بدرجة أعلى من المخاطر  في محاولة لإنقاذ المنش

ثمن. وقد تســــــهم هذه العوامل في الأزمة المالية، وقد تؤدي إلى اتجاه المدين لمعالجة صــــــعوباته أيِّ ب
  المالية بعد فوات الأوان. 

    
    ة نظم الإعسار القائمة (المؤسسية والشخصية) لصغار المدينينعدم ملاءم  -٢  

في معظم الحالات، يســعى صــغار المدينين للاســتفادة من خيارات ســريعة وبســيطة للإعفاء   -١٨
من الديون وإعادة هيكلتها وتســــديدها أو تصــــفيتها وإبراء ذمتهم منها، وهو ما قد لا توفره نظم 

  والشخصية على السواء).  الإعسار القائمة (المؤسسية منها

وعادةً ما تصمَّم نظم الإعسار الرسمية فيما يخص المنشآت التجارية بما يراعي مدى التعقُّد   -١٩
التزامات الشركة المدينة وديونها أنَّ والتطور الذي تتسم به الشركات الكبيرة. وتفترض تلك النظم 

الشـركة ومديريها. وقد تفترض أيضـاً التجارية تنفصـل بوضـوح عن الالتزامات الشـخصـية لمالكي 
ما  وجود حوزة كبيرة وعالية القيمة ومشاركة فعلية من الجهات المهتمة، ولا سيما الدائنين. وعادةً

شاركة ممثل إعسار  شاركةَ الفعلية للمحاكم وم ضافةً من أجل تَفترض الم إدارة حوزة الإعسار. وإ
طلبات، بما في ذلك تقديم كشـــــوف الميزانيات إلى ذلك، فهي قد تفرض شـــــروطاً مختلفة لتقديم ال

  المراجَعة، وخطوات إجرائية صارمة للتصفية أو إعادة التنظيم. 

نظم الإعســــار الرسمية للمنشــــآت التجارية معقدة وطويلة ومكلفة بالنســــبة إلى  فإنَّ ،ولذا  -٢٠
والذين كثيراً  صــــــغار المدينين الذين يتســــــمون بتدنّيهم من حيث القيمة ودرجة التطور والتعقيد،

موجودات لتغطية تكاليف إجراءات الإعســـــــار الرسمية.  لا يملكون الموجودات الكافية أو أيَّ ما
لا يســتوفون معايير بدء الإجراءات بموجب قوانين الإعســار تلك، مما يدفع المحكمة إلى رفض   وقد

كون فيها الموجودات غير بدء الإجراءات أو إنهاء الإجراءات التي قد تكون بدأت في الحالات التي ت
إشــــــراك مهنيين والفصــــــل  كافية أو منعدمة. وحتى في حالة وجود ما يكفي من الموجودات، فإنَّ
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التلقائي للمالكين وطاقم الإدارة عن التســــــيير المعتاد للأعمال التجارية قد يكونان بمثابة رادع عن 
لذين قد يواجهون صعوبات أيضاً التقدم بطلب بشأن الإعسار. وهناك العديد من صغار المدينين ا

في جمع وتوزيع المعلومات ذات الصلة بسبب عدم كفاءة نظم حفظ السجلات أو انعدامها، سواء 
بســبب نقص الموارد أو غياب الالتزامات الرسمية بصــون مثل تلك الســجلات أو عدم فهم الحاجة 

عســار هو أيضــاً في ثني صــغار إليها. وقد يســهم عدم اليقين بشــأن التكاليف الناجمة عن عملية الإ
المدينين عن تقديم طلب بشــــــأن الإعســــــار. وفي الحالات التي تنطوي على مطالبة واحدة معترَض 
عليها أو غير مدفوعة، تكون معظم أحكام قانون الإعســـار الموضـــوعة لضـــمان حماية مختلف فئات 

  الدائنين ومختلف فئات المطالبات غير منطبقة. 

المدينين الذين ليس لهم شكل مؤسسي أو يكونون عبارة عن منشآت  وقد لا يحظى صغار  -٢١
وحيدة المالك بالشــخصــية الاعتبارية أو الحماية التي تكفلها المســؤولية المحدودة في معظم الولايات 
القضائية. وقد يعامَلون بوصفهم مقصِّرين فرديين ومن ثم يخضعون لأطر الإعسار الشخصي حيث 

الحماية المؤقتة من الدائنين، وقد لا تتيح إجراءات  الأطرقد لا توفر هذه توجد مثل تلك الأطر. و
إعادة هيكلة الديون وإبراء الذمة. وفي الحالات التي يتاح فيها إبراء الذمة، قد تنطبق فترة انتظار 
طويلة قبل إبراء الذمة بحيث تســتمر المســؤولية الشــخصــية الكاملة على مدى ســنوات عديدة بعد 

نشــأة. وقد تنطبق أيضــاً عقوبات شــديدة، بما في ذلك القيود المفروضــة على حرية التنقل تصــفية الم
  وغيرها من القيود الشخصية. 

لديون   -٢٢ بل ا قا ية في م جار لديون الت فة على ا عد مختل وقد لا يكون من المجدي تطبيق قوا
أعلاه.  ١٦و ١٣تين الشــخصــية أو الاســتهلاكية في ســياق صــغار المدينين للأســباب المبينة في الفقر

وعلى وجه الخصــــوص، قد تكون الأســــر المعيشــــية لصــــغار المدينين منخرطة بالكامل في أعمالهم 
التجارية: قد يضـــمن أفراد الأســـرة القروض التجارية بالموجودات الشـــخصـــية، وقد يســـتخدمون 

جراءات ائتمانات المســــــتهلكين لشــــــراء الموجودات التجارية. وقد لا يكون الحل القائم على الإ
المنفصـــلة التي تتســـم باختلاف شـــروط الوصـــول وفترات الإبراء فيما يخص إبراء الذمة من مختلف 
أنواع الديون المشــــمولة بإعســــار صــــغار المدينين هو الحل الأمثل. بيد أنه قد يُفتقر إلى الإجراءات 

هلاكية المفرطة اللازمة لمعالجة تقاطع الإعســـارين التجاري والشـــخصـــي والمديونية الاســـت المترابطة
ومما يمكن أن يعرقل بلوغ الهدف المتمثل في الربط بين  )٤(وتداخل ديون الأشـــخاص ذوي الصـــلة.

المتقدم أنَّ الإجراءات ذات الصـــلة الشـــرط الذي كثيراً ما يوجد في قوانين الإعســـار والذي مفاده 
طة يجب ألاَّ يكون خاضـــعاً لأيِّ إجراءات  بموجب القانون المتعلق بطلب إجراءات الإعســـار المبســـَّ

بإعادة هيكلة ديون الأشـــــخاص الطبيعيين، وأن يكون مســـــتمرًّا في ممارســـــة النشـــــاط التجاري 
  خاضع لأيِّ إجراءات إعسار رسمية.  وغير

  

                                                           
شخصاً ‘ ١‘مصطلح "الشخص ذو الصلة" فيما يتعلق بالمدين الذي هو كيان قانوني، باعتباره:  الدليليوضح   )٤(  

منشأة أصلية للمدين أو تابعة لـه أو شريكاً أو فرعاً لـه. أمّا فيما ‘ ٢‘يسيطر، أو كان يسيطر، على المدين؛ و
أن الشخص ذا الصلة يشمل الأشخاص الذين تربطهم  الدليلي، فيَعتبر يتعلق بالمدين الذي هو شخص طبيع

  بالمدين صلة دم أو نسب (انظر المقدمة، مسرد المصطلحات (ي ي)). 
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    الأهداف الرئيسية لنظام الإعسار المبسَّط  -باء  
، كثيراً ما يشار إلى الأهداف الدليلمن  ١إضافةً إلى الأهداف الرئيسية المحددة في التوصية   -٢٣

ط: (أ) خفض الحواجز الماثلة أمام وصــول صــغار المدينين إلى  ــية التالية لنظام الإعســار المبســَّ ــاس الأس
إجراءات الإعسار؛ (ب) تشجيع الوصول المبكر وتيسيره وتحفيزه؛ (ج) الحد من الوصم الاجتماعي 

ارية؛ (د) وضـــع إجراءات ســـريعة وبســـيطة والمخاطر الشـــخصـــية للأفراد الذين يكوِّنون منشـــآت تج
  ) تشجيع أنشطة تنظيم المشاريع. ومنخفضة التكلفة تتلاءم مع احتياجات صغار المدينين؛ (ه

ويُتوخى بلوغ تلك الأهداف بصــــــفة خاصــــــة عن طريق التقليل إلى أدنى حد من تعقُّد   -٢٤
ــــــار والتكاليف المرتبطة بها، وتهيئة الظروف  المؤاتية لإبراء الذمة والبدء من جديد، إجراءات الإعس

كما ترد مناقشــته بمزيد من التفصــيل أدناه. وتُوضــع تدابير خاصــة لضــمان حماية مصــالح الدائنين 
والتخفيف من مخاطر إساءة الاستعمال، ولا سيما عن طريق تنفيذ نظام مناسب للجزاءات وطائفة 

مــايــة مصــــــــالحهم، على النحو المبين في من الأدوات التي يمكن للــدائنين أن يلجــأوا إليهــا لح
  أدناه. دال القسم

    
    العلاقة بالقوانين والأطر المؤسسية الأخرى  -جيم  

لا يشــــمل قانون الإعســــار جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من التحديات التي يواجهها   -٢٥
ســيما في   صــلة، ولا القوانين الأخرى قد تكون هي أيضــاً ذاتأنَّ صــغار المدينين المعســرين. ذلك 

ســياق مجموعة واســعة النطاق من أنشــطة إعادة الهيكلة التي يجوز النظر فيها ضــمن الإجراءات التي 
تتم خارج إطار المحاكم (مثل بيع الموجودات ومبيعات الديون المخفَّضـــة وشـــطب الديون وإعادة 

العينية). وإضـــــافةً إلى  جدولتها وتبادل الديون بالديون وغير ذلك من عروض التبادل والمدفوعات
ذلك، يجوز للنظم الضــريبية والمحاســبية أن تفرض، كخطوة وقائية، واجبات محاســبية ورقابية على 
المدينين، وأن تقدم حوافز أو تضــع التزامات فيما يخص المحاســبين وســلطات الضــرائب والضــمان 

نين. وقد تنشـــأ واجبات الاجتماعي لإرســـال إشـــارات الإنذار بشـــأن المشـــاكل المالية لصـــغار المدي
المدينين فيما يتعلق بالإبلاغ أيضـــاً بموجب اتفاقات القروض والقوانين المصـــرفية. وقد تتصـــل هذه 
الأخيرة بالتاريخ الائتماني ومعاملة الضــمانات وحفز الإقراض المســؤول والمشــاركة المعظِّمة للقيمة 

ط. ومما قد يكو ن له صـــلة أيضـــاً اللوائح المنطبقة على من جانب الدائنين في نظام الإعســـار المبســـَّ
المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة، وقانون ونظم حماية المســـتهلك، وقوانين الأســـرة والزواج، وقانون 
الشــركات، وقانون حماية البيانات. وعلى وجه الخصــوص، في بعض الولايات القضــائية، قد تُدرَج 

نين الإعسار. وعلاوة على ذلك، قد تتناول أحكام إبراء الذمة في قوانين حماية المستهلك وليس قوا
نظم حماية البيانات شـــروط جمع المعلومات الشـــخصـــية والاحتفاظ بها من جانب مقدِّمي خدمات 
الائتمان ومكاتب الائتمان، بما في ذلك المعلومات بشــــأن إجراءات الإعســــار الرسمية وغير الرسمية 

  المستخدمة لمعالجة مديونية الأفراد. 

ل معالجة إعســار صــغار المدينين على نحو شــامل، يجب أن يُدعَم الإطار التشــريعي ومن أج  -٢٦
بالقدرات والتدابير المؤســـســـية المناســـبة. ويجوز أن يشـــمل ذلك تقديم المســـاعدة المالية وغيرها من 
ــاء آليات فعالة لتســوية  أشــكال المســاعدة إلى صــغار المدينين فيما يتعلق بإجراءات الإعســار وإرس
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ات وإنفاذ اتفاقات التســوية. ومما قد يســاعد على خفض التكاليف وتقليص مدة الإجراءات المنازع
الأخذ بعمليات ووثائق مؤتمتة وموحدة، مثل خطط إعادة التنظيم النموذجية، وتمكين وســـــــائل 
الاتصــال الإلكترونية فيما يخص خطوات إجرائية معينة في إجراءات الإعســار، مثل تقديم المطالبات 

  ال الإخطارات. أو إرس

ويشــكل إذكاء الوعي عنصــراً آخر من عناصــر النجاح في معالجة التحديات التي يواجهها   -٢٧
صــغار المدينين في مجال الإعســار. وكثيراً ما يفتقر المالكون من صــغار المدينين الباحثين عن حلول 

دة المهنية المتخصــصــة غير رسمية إلى الخبرة اللازمة لإيجاد حل مناســب. وقد ينطوي التماس المســاع
اللازمة على تكلفة مفرطة بالنســــــبة لهم. وقد لا يتوافر ســــــوى قدر محدود من المعلومات الملائمة 
والمفيدة بشــأن عملية الإعســار. وقد يســاعد توفير التدريب الخاص بحالات إعســار صــغار المدينين 

إعســــــار صــــــغار المدينين.  على بناء القدرات اللازمة في القطاعين العام والخاص لمعالجة حالات
تكون لأداة تثقيفية تركز على فترة ما قبل الإعســـار فائدة كبيرة بالنســـبة إلى صـــغار المدينين.   وقد

فهي يمكن أن توضــح الوســيلة المناســبة لمعالجة حالة الضــائقة المالية، وذلك بوســائل منها التســويات 
عســـــار والآثار الســـــلبية المحتملة لعدم اتخاذ غير الرسمية والتزامات المدينين في فترة الاقتراب من الإ

التدابير المناسبة في مرحلة مبكرة. وقد يؤدي تزايد الوعي بشأن تلك المسائل إلى ردع السلوك غير 
المســؤول في أوقات الضــائقة المالية عندما قد يميل المدينون إلى التعاون مع الأشــخاص ذوي الصــلة 

  دات أو التصرف فيها. الدائنين الأقوياء وإخفاء الموجو أو
    

    الضمانات ضد إساءة استعمال نظم الإعسار المبسَّطة  -دال  
طة ضــمانات ضــد إســاءة اســتخدامها. وتتمثَّل إحدى   -٢٨ عادةً ما تشــمل نظم الإعســار المبســَّ

الضمانات التي يشيع وجودها في تقييد تواتر الوصول إلى إجراءات الإعسار، سواء من خلال منع 
متعددة من جانب نفس المدين في غضــــــون فترة زمنية معيَّنة، أو إخضــــــاع مقدِّمي  تقديم طلبات

ــــــتثنائية.  الطلبات المتكررة لتدقيق مكثَّف، وعدم الســــــماح ببدء الإجراءات إلاَّ في الظروف الاس
تشـــترط بعض الولايات القضـــائية صـــراحةً ألاّ يكون لدى مقدم الطلب، كي يصـــبح مؤهلاً،   وقد
على الحصــــــول على إبراء ذمة خلال عدد محدد من الســــــنوات في الماضــــــي ســــــجل ينطوي  أيُّ

  سنوات مثلاً).   (خمس

وتشــــمل الضــــمانات الأخرى الســــماح للدائنين وســــائر الأطراف ذات المصــــلحة بإبداء   -٢٩
اعتراضات أمام المحكمة فيما يتعلق بسلوك صغار المدينين وإرساء ترتيبات بديلة للظروف النمطية 

لقانون. ومن الجزاءات المعتادة التي يمكن اعتمادها فيما يخص صـــــغار المدينين بســـــبب المحددة في ا
التصـــرف على نحو خداعي أو بســـوء نية أو عدم الامتثال للشـــروط المتفق عليها رفض الإعفاء من 
الديون أو الإبراء منها، وفرض فترة أطول لإبراء الذمة من المســـؤوليات الشـــخصـــية، وتدوين قيود 

  سجل التاريخ الائتماني.  سلبية في

ونظراً لأنَّ مشـــاركة الأشـــخاص ذوي الصـــلة غالباً ما تكون أكثر شـــيوعاً في أوســـاط   -٣٠
المنشـــآت الصـــغيرة مقارنةً بالمؤســـســـات الأكبر حجماً، قد تزداد مخاطر التعاملات غير الملائمة مع 

ناك العديد من النظم الأشــخاص ذوي الصــلة، وخاصــة في فترة الاقتراب من الإعســار وأثناءه. وه
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التي تضـــع عدداً من الضـــمانات لتخفيف تلك المخاطر. وتشـــبه تلك الضـــمانات التدابير المقترحة 
وهي قد تشمل متطلبات تتمثل في ضرورة إجراء فحص دقيق لأيِّ اقتراح بالتصرُّف  )٥(.الدليل في

لة قبل الســــــماح للمدين بالمضــــــي في نازل عنها لشــــــخص ذي صــــــ  ذلك في الموجودات بالت
)، وجواز أن تكون فترة الاشـــــتباه بشـــــأن المعاملات القابلة للإبطال التي تشـــــمل ٦١ (التوصـــــية

صلة أطول (التوصية  صاً ذوي  شخا صلة ٩٠أ )، وضرورة أن تخضع مطالبات الأشخاص ذوي ال
لفحص دقيق، وجواز تقييد حقوق الأشخاص ذوي الصلة في التصويت أو تقليص مقدار مطالباتهم 

 ). ١٨٤مرتبها (التوصية أو إنزال 
   

  التوصيات
  على النحو التالي: ١لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان يمكن استكمال التوصية 

، ينبغي أخذ الأهداف الرئيســـية ١إضـــافةً إلى الأهداف الرئيســـية الواردة في التوصـــية  ‐مكرراً ١
  التالية لنظام الإعسار المبسَّط في الاعتبار: 

إرســـاء إجراءات ســـريعة وبســـيطة ومنخفضـــة التكلفة لمعالجة الصـــعوبات المالية   (أ)
  لصغار المدينين؛
  ؛ هوتحفيز هوتيسير تشجيع وصول صغار المدينين المبكر إلى تلك الإجراءات  (ب)
  إرساء المعايير المناسبة لوصول صغار المدينين إلى تلك الإجراءات؛  (ج)
المرتبطة بالفشل التجاري والمخاطر الشخصية على  الحد من الوصمة الاجتماعية  (د)

  الأفراد الذين يؤسِّسون المنشآت التجارية؛ 
  اتية لإبراء الذمة المبكر والبدء من جديد؛ؤتهيئة الظروف الم  (ه)
توفير الضمانات المناسبة، بما في ذلك فرض الجزاءات، ضد إساءة استعمال نظام   (و)

  الإعسار المبسَّط.
يجب أن  ٢ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كانت التوصــــــية وإضـــــــافةً إلى 

تُستكمل بأحكام تشير، إضافةً إلى إعادة تنظيم المنشأة المدينة وتصفيتها، إلى الإجراءات خارج 
  إطار المحكمة والإجراءات الهجينة. 

                                                           
المعاملات التي تُجرى مباشرة مع الشخص ذي الصلة أو عن طريق طرف ثالث له علاقة بشخص  الدليليناقش   )٥(  

المعاملات القابلة للإبطال ومعاملة مطالبات الدائنين حيث يدرجها ضمن ذي صلة بشيء من التفصيل في سياق 
أنواع المعاملات التي تُعتبر منطوية على سوء نية أو يُفترض وجود سوء النية بها (أي المعاملات التي ترمي 

دائنين معيّنين  عرقلة الدائنين أو الاحتيال عليهم أو تأخيرهم، والمعاملات المنقوصة القيمة، والمعاملات مع إلى
أنَّ مجرد وجود علاقة خاصة مع المدين ب الدليليمكن اعتبارها معاملات تفضيلية). وفي الوقت نفسه، يقرُّ  التي
لا يكون كافياً في جميع الحالات لتسويغ معاملة الأشخاص ذوي الصلة معاملة خاصة. ففي بعض الحالات،  قد

بغي أن تُعامَل على نفس النحو الذي تُعامَل به المطالبات المماثلة المقدَّمة تتسم مطالباتهم مثلاً بالشفافية التامة وين
من الدائنين الذين ليسوا أشخاصاً ذوي صلة. وفي حالات أخرى، قد تثير الشبهات وتستحق عناية خاصة 

  ).٤٨، الفقرة والفصل الخامس، ١٨٤-١٧٠، الفقرات الفصل الثانيعلى سبيل المثال، الجزء الثاني،  (انظر،
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  المبسَّط. في سياق الإعسار  ٥في مدى صلة التوصية  أن ينظرأيضاً  ولعله يودُّ
يجب أن  ٧وعلاوة على ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضــاً أن ينظر فيما إذا كانت التوصــية 

  تُستكمل بأحكام تجسد خصائص نظام الإعسار المبسَّط. 
ــيلزم وضــع توصــيات تكميلية تتناول  ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضــاً أن ينظر فيما إذا كان س
مدى اســـتصـــواب التنســـيق الوثيق بين إجراءات الإعســـار ذات الصـــلة للتعامل مع الديون 
ضمانات  صلة، بمن فيهم مقدمو ال شخصية المتداخلة للمدين والأشخاص ذوي ال التجارية وال

ـــباب أعلاه. وإذا كان الأمر كذلك، لعلَّ الفريق  ٢٢الموضـــحة في الفقرة  الشـــخصـــية، للأس
لدليل (مثل  ثالث من ا يات الواردة في الجزء ال العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كانت التوصــــــ

) قد توفر الأســاس لصــياغة توصــيات تكميلية بشــأن تنســيق ٢١٠إلى  ٢٠٢التوصــيات من 
  الإجراءات في سياق الإعسار المبسَّط.

ــــــارة إلى الفقرة و أعلاه، لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر في مدى  ٢٧علاوة على ذلك، وبالإش
) بصــيغتها الحالية في ٢٦٦‐٢٥٥انطباق التوصــيات المتعلقة بالتزامات المديرين (التوصــيات 

  سياق الإعسار المبسَّط. 
   

    آليات تسوية الصعوبات المالية لصغار المدينين  -ثانياً  
    الإجراءات خارج إطار المحكمة  -ألف  

تركز الإجراءات خارج إطار المحكمة في المقام الأول على إعادة هيكلة الديون الوقائية   -٣١
التعاقدية مع عدد محدود من الدائنين الرئيســيين، مثل المصــارف المحتفظة برهن عبارة عن ممتلكات 

اءات الجماعية المشــــــمولة بقانون غير منقولة تخص صــــــغار المدينين. وهي بذلك تختلف عن الإجر
لدائنين. ولأ لدائنين،  نَّالإعســـــــار وتخص جميع ا تلك الإجراءات تســــــتهدف عدداً محدوداً من ا

  التوصل إلى اتفاق يمكن أن يكون أسهل. فإنَّ

وكبديل عن إجراءات إعادة التنظيم الرسمية من جانب المحكمة، قد تضــــــفي الإجراءات   -٣٢
مرونةً على نظام الإعســــار من خلال تخفيف العبء الواقع على البنى التحتية خارج إطار المحكمة 

القضــائية. وعادةً ما يحافَظ على ســرية تلك الإجراءات مما يســاعد على تجنب الوصــمة الاجتماعية 
المرتبطة بالإعســـار. وإضـــافةً إلى ذلك، فهي قد توفر للمدينين منافع تســـوية صـــعوباتهم المالية دون 

ــــخصــــي، وهو أمر مهم من أجل الحصــــول على تمويل التأثير عل ى درجات تقييمهم الائتماني الش
  جديد والبدء من جديد.

وقد تســــتند بعض الإجراءات خارج إطار المحكمة إلى أحكام قانون الإعســــار أو تعتمد   -٣٣
 عليها. وقد تتطلب نظم الإعســار في بعض الولايات القضــائية أن يســتنفد صــغار المدينين ودائنوهم

أدناه).  ٧٥الإجراءات خارج إطار المحكمة قبل بدء إجراءات الإعســـــــار الرسمية (انظر الفقرة 
تكون متطلبات مشاركة الدائنين في الإجراءات خارج إطار المحكمة مدمجة في قانون الإعسار   وقد

ــــــهرية على المصــــــارف من أجل النجاح  أو قانون آخر، ومن ذلك مثلاً إمكانية فرض أهداف ش
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دة هيكلة ديون صغار المدينين، وقد تُلزَم سلطات الضرائب والضمان الاجتماعي بالمشاركة إعا في
  في المفاوضات. وقد تُفرَض عقوبات على الأطراف التي تتصرف بسوء نية خلال تلك الإجراءات.

طاق المحكمة   -٣٤ خارج ن قد يكون اللجوء إلى الإجراءات  ية أخرى،  وفي ولايات قضـــــــائ
جود حوافز لاســــــتخدامها أو بدون ذلك. وقد تشــــــمل الحوافزُ الحوافزَ الضــــــريبية اختياريًّا مع و

للمصــارف لإجراء مفاوضــات طوعية لإعادة الهيكلة مع صــغار المدينين الذين يواجهون صــعوبات 
مالية (مثل شطب الضرائب على الديون المعدومة أو المعاد التفاوض عليها). وقد لا يُكتب النجاح 

ــــــتخدامها، إذا كانت المصــــــلحة الذاتية للإجراءات خارج  إطار المحاكم، دون تقديم حوافز لاس
  للدائنين في إيجاد حل توافقي مع صغار المدينين إما ضئيلة أو معدومة. 

وفي مجموعة ثالثة من الولايات القضائية، قد لا ينص قانون الإعسار على إجراءات خارج   -٣٥
عية لقانون العقود أو قانون الشــــــركات أو القانون إطار المحكمة بحيث يَترك المفاوضــــــات الطو

لة.  ية أو، في بعض الحالات، الأنظمة المصــــــرفية ذات الصــــــ التجاري أو قانون الإجراءات المدن
تســـــمح بعض الولايات القضـــــائية بإبرام اتفاقات أو ترتيبات لإعادة هيكلة الديون خارج   لا  وقد

مفاوضــــات أيِّ  بعض القوانين الخطوات المرتبطة بنطاق نظام المحاكم أو قانون الإعســــار. وتَعتبر
  طوعية لإعادة هيكلة الديون كافية كي تصدر المحاكم إعلاناً بالإعسار. 

    
    الأهلية  -١  

ــة.   -٣٦ ــار المحكم ــدء الإجراءات خــارج إط ــدينين أو دائنهم (دائنيهم) ب ــار الم يجوز لصــــــغ
نظام المحاكم الرسمي ولا تخضـــع للقواعد كانت الإجراءات خارج إطار المحكمة تقع خارج  مّاول

نة. ويجوز لأ ية معي بدء يِّ والطرائق الرسمية للمشـــــــاركة، لا يُشــــــترط تطبيق معايير أهل الطرفين 
ــــــاركة. أيِّ الإجراءات في  وقت من دون أن يُتوقع أن يوافق الطرف الآخر بالضــــــرورة على المش

المشــاركة في الإجراءات أنَّ رافُ المقتنعة بوتلجأ إلى الإجراءات خارج إطار المحكمة أســاســاً الأط
  خارج إطار المحكمة تخدم مصالحها الفضلى. 

    
    النتائج المترتبة على بدء الإجراءات خارج إطار المحكمة   -٢  

أنَّ لا يؤدي ابتداء الإجراءات خارج إطار المحكمة عادةً إلى وقف عام للإجراءات. ذلك   -٣٧
مثل ذلك الوقف قد يُعتبر مفضــــياً إلى نتائج عكســــية، وخصــــوصــــاً إذا أريد الحفاظ على ســــرية 
الإجراءات. ويظل المدين حائزاً لمنشـــأته التجارية ومســـيطراً عليها، ويُتوقع أن يســـدد ديونه عندما 

  تصبح مستحقة لجميع الدائنين غير المشاركين في الإجراءات. 

ين صغار المدينين والدائنين المشاركين في الإجراء، بل إنه كثيراً ويشيع إبرام اتفاق توقف ب  -٣٨
ــــوية ناجحة خارج إطار المحكمة. وبموجب ذلك  ــــيًّا من أجل الوصــــول إلى تس ــــاس ما يكون أس

قصور أيِّ الاتفاق، يتعهد الدائنون المشاركون عادةً بعدم إنفاذ حقوقهم ضد صغار المدينين بسبب 
تســــــهيلات ائتمانية قائمة أيِّ م الاتفاق الدائنين أيضــــــاً بالإبقاء على خلال فترة محددة. وقد يُلزِ

تعليق مدفوعات الفائدة مؤقتاً. ويوافق المدين بدوره عادةً على اســــتخدام فترة التوقف لوضــــع  أو
خطة لإعادة الهيكلة وتزويد الدائنين بالمعلومات ذات الصـــلة حتى يتســـنى لهم تقييم جدوى الخطة. 
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ــــــروط الاتفاق، غياب مشــــــارك وفي ة المحكمة، يتفاوض الطرفان بموجب قانون العقود على ش
  ذلك مدة فترة التوقف وشروط إمكانية تمديدها.  في  بما
    

    أنواع الإجراءات خارج إطار المحكمة   -٣  
ــــــعة من الإجراءات خارج إطار المحكمة التي يمكن تصــــــنيفها ضــــــمن   -٣٩ هناك طائفة واس

  إجراءات التسوية الودية القائمة على المدينين وتلك القائمة على الدائنين. 

أما إطار التســــــوية الودية القائمة على المدينين فهو يتيح لهم التفاوض على اتفاق بشــــــأن   -٤٠
الرئيســــي (دائنيهم الرئيســــيين) على أســــاس ســــري وغير رسمي. إعادة هيكلة الديون مع دائنهم 

سبيل المثال، يجوز توجيه طلب إلى مقرض (مصرف مثلاً) لخفض ما على المدين من التزامات   فعلى
مالية. ويمكن للمقرض أن يقبل التخفيض المقترح أو يرفضــه أو أن يعرضــه بموجب شــروط مختلفة. 

العتبات الدنيا والقصـــــوى للتخفيض المســـــموح به ومختلف  وقد تحدد القوانين والأنظمة الســـــارية
قد يفرض القـانون أيضـــــــاً متطلبـات دنيـا للمقترح المقـدم  لديون. و عادة هيكلـة ا المخططـات لإ

تدرُّجية من الأرباح  من يا  دَ بســـــــداد دفعات دن ثال، أن يَعِ يل الم ــــــب لدائنين، على س لمدين إلى ا ا
التزام على الدائنين بالمشـــــاركة في المفاوضـــــات، لكن يُنتظر  الدائنين. وفي العادة، لا يوجد أيُّ إلى

  منهم، في حال مشاركتهم، أن يقوموا بذلك بحسن نية. 

الدائنين يضـــطلعون بدور نشـــط في  أما في إطار التســـوية الودية القائمة على الدائنين، فإنَّ  -٤١
الحفاظ عليها. ويجوز تعيين تقييم موجودات صـــغار المدينين للتأكد مما إذا كانت المنشـــأة تســـتحق 

طرف ثالث لذلك الغرض. وفي الحالات التي تتفق فيها أغلبية الدائنين المشــــــاركين على الترتيب 
  الخاص بإعادة الهيكلة، يجوز تعيين ممثل للدائنين لتوجيه المدين طوال مراحل تنفيذ الترتيب التوافقي. 

ــــــؤولة عن إدارة   -٤٢ ــــــلطة حكومية مس وفي بعض الولايات القضــــــائية، قد تكون هناك س
المفاوضــات بين المدين ودائنيه أو مخوَّلة بتعيين وســيط أو موفِّق فيما يتعلق بهذه العملية. وقد تكون 
هناك أيضــاً لجنة تحكيم لحل المنازعات بين الأطراف المتفاوضــة. وقد تكون لإشــراك وســيط مُقْنِعٍ 

ــــأن إعادة هيكلة ديون صــــغار المدينين في الإجراءات خارج أهم ية بالغة في التوصــــل إلى اتفاق بش
 المحكمة. إطار

    
    إنفاذ اتفاق التسوية  -٤  

يُترك إنفاذ الترتيب المتفق عليه بين الأطراف المتأثرة في الإجراءات خارج إطار المحكمة   -٤٣
لى التحكيم أو الوســــــــاطــة أو التوفيق، يخضــــــع لقــانون العقود. وفي الحــالات التي يُلجــأ فيهــا إ

ــــــويــة   إنفــاذ ــــــويــة للقواعــد المنطبقــة على تلــك الآليــات لتس قرارات التحكيم أو اتفــاقــات التس
  التجارية.   المنازعات

كان من المعتاد في هذا النوع من الإجراءات أن يتواصــل الســداد للدائنين غير المتأثرين  ولمَّا  -٤٤
لمنشــأة، فلا يكون لهم رأي في الترتيب. بيد أنه في الحالات التي يتقرر فيها في الســياق المعتاد لعمل ا

تعـــديـــل حقوق أولئـــك الـــدائنين بموجـــب الترتيـــب، عنـــدئـــذ تكون موافقتهم على التعـــديلات 
  مطلوبة. المقترحة
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باتهم   -٤٥ طال يات م لدائنون على تغيير أولو قد يتفق ا طار المحكمة،  خارج إ وفي الإجراءات 
بتها من أجل تيســــــير خطة لإعادة الهيكلة. ويمكن لهم أيضــــــاً أن يوافقوا على توفير خفض مرت أو

تمويل جديد لصــغار المدينين للمســاعدة في إنقاذهم. ويتم ذلك عادةً بشــرط منح الأولوية للتمويل 
الجديد أو تقديم ضــــــمان إضــــــافي على موجودات صــــــغار المدينين. وقد لا تكون تلك الترتيبات 

رة بأحكام قانون الإعســار بشــأن منح "الأولوية الفائقة" للتمويل المقدَّم إلى المدين مشــمولة بالضــرو
ــار ما إذا كانت الاتفاقات المتصــلة  بعد بدء الإجراءات. وســوف يتوقف على أحكام قانون الإعس
سارية ومنطبقة في حال الانتقال  ستكون  بأولوية الدائن التي تم التوصل إليها خارج إطار المحكمة 

إلى التصــــــفية  ،حقاً من الإجراءات خارج إطار المحكمة إلى إجراءات الإعســــــار الرسمية (مثلاًلا
  أخفقت محاولات التسوية خارج إطار المحكمة) (انظر أيضاً خامساً أدناه).  إذا
    

    الإجراءات الهجينة   -باء  
ضعة لإشراف المحكمة تجمع   -٤٦ سوية الودية الخا ترتئي بعض الولايات القضائية إجراءات للت

بين سمات الإجراءات خارج إطار المحكمة وسمات إجراءات الإعســــــار الرسمية. وتشــــــمل سمات 
الإجراءات خارج إطار المحكمة مرحلة مفاوضــــــات قائمة على المدينين أو الدائنين تتيح لصــــــغار 

هم الرئيســي (دائنيهم الرئيســيين) التوصــل إلى اتفاق تســوية ودية على أســاس ســري المدينين ودائن
بقدر محدود من الإعلان). وتكون المشــاركة في المفاوضــات على أســاس توافقي إلى حد كبير.  (أو

بعض الولايات القضــــائية قد تتيح للمدين أن يلتمس من المحكمة فرض التزام بالمشــــاركة أنَّ غير 
على دائن معين أو مجموعة معينة من الدائنين. وتشــــمل سمات إجراءات الإعســــار  المفاوضــــات في

الرسمية بدء الإجراءات من جانب المحكمة، وموافقة المحكمة على اتفاق التسوية الودية أو إقرارها 
له، وإمكانية جعل ذلك الاتفاق ملزِماً للدائنين الممتنعين والمعارضـــين. ويشـــار إلى هذه الإجراءات 

هذا التعبير في بعض الولايات  في ــــــتخدام  جاز اس نة"، وإن  قة بتعبير "الإجراءات الهجي هذه الوثي
  القضائية لوصف أشكال مختلفة من الإجراءات أو الممارسات. 

    
    الأهلية   -١  

تفتتح المحكمة في العادة الإجراءات الهجينة بناء على طلب المدين. وقد تســــــمح بعض   -٤٧
  دائنين المهتمين أيضاً بتقديم طلباتهم، وهو ما يكون عادةً بالاتفاق مع المدين. الولايات القضائية لل

مدين يواجه أيِّ وقد تتاح الإجراءات الهجينة في الولايات القضــائية التي تســمح بها لفائدة   -٤٨
صــعوبات مالية يعجز عن التغلب عليها، بما يلوح معه احتمال الإعســار. وقد يقتصــر الوصــول إلى 
صغار  ستوفون معايير معينة، مثل  ضائية على المدينين الذين ي هذه الإجراءات في بعض الولايات الق

لذين لا تكون لديهم ديون مضــــــمونة أو ممتلكات غير منقولة. وهناك ب عض الولايات المدينين ا
القضائية التي تفرض على المدين التزاماً ببدء إجراءات الإعسار الرسمية في غضون فترة زمنية محددة 
بعد وقوع حدث إعســـار محدد، مما قد يجعلها تقصـــر ســـبل الوصـــول إلى الإجراءات الهجينة على 

ية (للاطلاع على معايير بدء المدينين الذين لا يستوفون المعايير المطلوبة لبدء إجراءات الإعسار الرسم
  إجراءات الإعسار الرسمية، انظر ثالثاً أدناه). 
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    النتائج المترتبة على بدء الإجراءات الهجينة  -٢  
ستهلال الإجراءات الهجينة في بعض الولايات القضائية إلى وقف تلقائي لبعض   -٤٩ قد يؤدي ا

بدء  قديم طلب ل قد يعلَّق الالتزام بت ثال،  يل الم ــــــب عام. فعلى س الإجراءات، ولكن ليس إلى وقف 
لدائنين أن يطلبوا بدء  ها، لا يمكن ل الإعســـــــار على مدى فترة الإجراءات؛ وخلال الفترة نفســــــ

الإعســـــار أو إنفاذ الشـــــروط بحكم الفعل. وهناك إجراءات أخرى، مثل التزامات الدفع إجراءات 
صل إلى  صغار المدينين لدائن معين أو مجموعة دائنين، قد يتطلب إيقافها تقديم التماس منف صة ب الخا

  "). تأجيل"وقف" أو "فترة المحكمة لاستصدار فترة سماح (قد تُسمى أيضاً 

ئية التي لا يُرتأى فيها وقف تلقائي للإجراءات، ســواء عام أو جزئي، وفي الولايات القضــا  -٥٠
يجوز الســـماح لصـــغار المدينين بتقديم طلب إلى المحكمة للحصـــول على وقف مؤقت لتدابير إنفاذ 
ستهل  صغار المدينين، أو ا ضد  فردية، مثلاً إذا قدَّم دائن طلباً إلى المحكمة لبدء إجراءات الإعسار 

القانون المدني لاســـــترداد ديون من صـــــغار المدينين، أو قدم إلى صـــــغار المدينين إجراءات بموجب 
إجراءات الإنفاذ الفردية قيد أنَّ إشــعاراً رسميًّا بالدفع. وقد يلزم أن يثبت صــغار المدينين للمحكمة 

   النظر قد تؤثر سلباً في الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتعرقل آفاق الوصول إلى نتائج ناجحة.

وعادةً ما تكون مدة الإيقاف قصــــيرة، وإن أمكن للمحكمة تمديدها عندما يقدم صــــغار   -٥١
ترتيب إعادة أنَّ المدينين أدلة على تقدُّم مفاوضـــــــات إعادة الهيكلة ويكون هناك احتمال قوي ب

ــــــيُعتمد و الدائنين لن يتضــــــرروا على نحو مجحف. ويجوز أن ينص القانون على المدة أنَّ الهيكلة س
  لقصوى المسموح بها لذلك الوقف.ا

    
    محدودية الشكليات الإجرائية  -٣  

يجوز للمحكمة أن تعيِّن ممثلاً لها للمســاعدة في المفاوضــات، والإشــراف على الإجراءات،   -٥٢
وإبلاغ المحكمة عن التقدم المحرز في المفاوضـــــــات. وقد تُعطَّل بعض سمات الإجراءات الكاملة 

عدَّل، وم عات للإعســـــــار أو تُ ما لدائنين عقد اجت عدم وجود حكم يوجب على ا ن ذلك مثلاً 
تصويت رسمي. ويجوز اتخاذ القرارات على شبكة الإنترنت. وقد يُعتبر الترتيب المعقود بالتفاوض  أو

شاركين في الإجراءات. غير  ضه الأغلبية المطلوبة من الدائنين الم بعض الولايات أنَّ مقبولاً ما لم ترف
كون أكثر تمســــكاً بالجوانب الشــــكلية بحيث تشــــترط مثلاً عقد اجتماعات رسمية القضــــائية قد ت

  المشرف المعيَّن والقبول الإيجابي للترتيب بأكثر من الأغلبية البسيطة من الدائنين المتأثرين. مع
    

    إنفاذ اتفاق التسوية  -٤  
ــــــرط موافقة المحكمة على الترتيب الذي وافق   -٥٣ ــــــقاط ش عليه الدائنون يجوز للقانون إس
إقرارها له، بما يتيح تفعيله تلقائيًّا إذا لم يكن مرتبطاً بمصــــــالح دائنين معارضــــــين. بيد أنه يجوز  أو

ل الحصــول على اعتراف المحكمة بالترتيب أو إقرارها له  للأطراف في تلك الحالات أيضــاً أن تفضــِّ
له. وفي ولايات قضــــائية أو موافقتها عليه، أو الحصــــول على شــــكل آخر من أشــــكال اعتمادها 

أخرى، قد تَلزم موافقة المحكمة على الخطة أو إقرارها لها رسميًّا في جميع الحالات قبل أن تصــــــبح 
  الخطة نافذة وملزِمة لجميع الأطراف ذات المصلحة. 
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وقد يكون مطلوباً من صــــــغار المدينين أن يثبتوا للمحكمة أنَّ الخطة قد نالت التأييد   -٥٤
ل تقــديم موافقــة كتــابيــة من الــدائنين المتــأثرين أو، إذا كــان اجتمــاعٌ للــدائنين اللازم من خلا

صغار المدينين بتقديم بيان إفصاحي أو معلومات   قد عُقد، تقرير بأصوات الدائنين. وقد لا يُلزَم 
مالية أو وثائق مدقَّقة محاســـبياً، شـــريطة أن تتضـــمن الخطة معلومات كافية تســـمح بتقييم قدرة 

  المعنية على البقاء. المنشأة

ويجوز للمحكمة أن تعترف بوجود الترتيب وبنيله الدعم الكافي من الدائنين، دون الحكم   -٥٥
على مزاياه الاقتصــــــادية والمالية، أو قد تحتاج إلى التحقق من نزاهة الترتيب ومن كونه يحول دون 

صـــول على حكم رسمي إعســـار المدين ويكفل بقاء المنشـــأة كمنشـــأة عاملة. وقد يعني شـــرط الح
المحكمة بشأن الموافقة على الترتيب أو إنفاذه فقدان الإجراءات لسرّيتها، على الأقل من حيث  من

كون الإجراءات قد وقعت. وقد يلزم أيضــــــاً الكشــــــف عن الشــــــروط الأســــــاســــــية للترتيب، 
  الضمانات الجديدة والتمويل الجديد ودرجة الأولوية.  مثل

لدائنين من الأقلية الرافضــة أو غير المشــاركين في تســوية مقبولة عموماً ويحال دون تدخُّل ا  -٥٦
مام المحكمة  يه أ يب الطعن ف تأثرين غير الراضــــــين عن الترت لدائنين الم بها. ويجوز ل تأثروا  ما لم ي

أساس الإساءة أو الإجحاف أو انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة. ويُتوقع منهم أن يتحملوا  على
ــإذا لم يقــدموا مثــل ذلــك الطعن، عــبء تقــديم  الطعن إلى المحكمــة، بمــا في ذلــك التكــاليف. ف

قابلين للتســــــوية التي توصــــــل إليها الدائنون الآخرون بصــــــيغتها التي اعترفت بها المحكمة  اعتُبروا
  وافقت عليها أو أقرّتها.  أو
    

  التوصيات
ستثناء المفاوضات الطوعية  لا يتناول الدليل الإجراءات خارج إطار المحكمة أو الإجراءات الهجينة با
لإعادة الهيكلة التي تناقَش بإيجاز في الجزء الأول وبمزيد من التفصيل في سياق إجراءات إعادة التنظيم 

ــــير الدليل إلى نوع محدد من المفاوضــــات  الطوعية لإعادة الهيكلة قادته المعجَّلة في الجزء الثاني. ويش
وأثَّرت فيه مصــــارف ومؤســــســــات مالية ناشــــطة دوليًّا في الحالات التي يكون فيها مقدار الديون 

  المستحقة لها كبيراً، وهو ما لا ينطبق على صغار المدينين. 
 ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في التوصيات التي ستكون مطلوبة بخصوص الإجراءات خارج

طة، مع الاستفادة، حسب  سَّ سياق إجراءات الإعسار المب إطار المحكمة والإجراءات الهجينة في 
(انظر الجزء الثاني، الاقتضـــاء، من المناقشـــة الخاصـــة بإجراءات إعادة التنظيم المعجَّلة في الدليل 

أن ينظر ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضاً ). ١٦٨-١٦٠باء، والتوصيات  القسم، الفصل الرابع
فيما إذا كان ينبغي أن يتضـــمن مســـرد المصـــطلحات شـــرحاً لتعبيريْ "الإجراءات خارج إطار 

  أعلاه). ١٠المحكمة" و"الإجراءات الهجينة" (انظر الفقرة 
   

    إجراءات الإعسار المبسَّطة داخل إطار المحكمة  -جيم  
صيغة  التفصيل في الجزء الثالث أدناه،تمثِّل إجراءات الإعسار المبسَّطة، الموصوفة بمزيد من   -٥٧

أعلاه). ويجوز  ٢معدَّلة من إجراءات الإعسار الرسمية (حسب وصف هذا التعبير الأخير في الفقرة 
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أن تُجعل إلزامية أو اختيارية كي يســـتخدمها المدينون المؤهلون. وبخلاف الإجراءات خارج نطاق 
نة أعلاه،  نة المبيَّ يد من  فإنَّالمحكمة والإجراءات الهجي ية وتنطوي على مز جماع هذه الإجراءات 

الإجراءات الشــــكلية، مثل اشــــتراطات الإعلان والإخطارات وحماية الدائنين المعارضــــين. بيد أنها 
إجراءات الإعسار المعيارية.  التي تنطوي عليهاتلك من أقل وأبسط  شكليات إجرائية تنطوي على

لة بشــأن الإشــعارات العمومية ولجان الدائنين القواعد  يُوقف تطبيقوعلى وجه الخصــوص،  المفصــَّ
ضئيلة أو تُعدَّل واجتماعاتهم والتحقق من المطالبات سيما عندما تكون القيمة المتاحة للتوزيع  ، ولا 

  معدومة، ولذا يجوز توقُّع عدم مشاركة الدائنين.  أو

باتهم إلى المحكمة. وبدلاً  -٥٨ لدائنين بتقديم مطال غار ولا يجوز إلزام ا ــــــ  من ذلك، يقدم ص
المدينين قائمة بالمطالبات إلى المحكمة عند بدء الإجراءات؛ ولا تعالج الإجراءات أيَّ مطالبات 
غير مدرجة في تلك القائمة. ويجوز أن يتضمن القانون افتراضاً بدقة المطالبات المشمولة في قائمة 

حقُّق من تضـــمين مطالباتهم على صـــغار المدينين. ويضـــع ذلك النهج على عاتق الدائنين عبء الت
نحو ســـليم وإبداء الاعتراضـــات في غضـــون الفترة الزمنية المنصـــوص عليها. وفي حال عدم تقديم 
ــــــبح  اعتراض في الوقت المناســـــــب، يُعتبر أنَّ الدائنين قد تنازلوا عن حقهم في الاعتراض، وتص

مة مؤكَّدة ويكون أثرها ا قائ لمدين في ال بات التي ذكرها ا طال باتًّا. ويمكن أن الم نهائيًّا و قانوني  ل
تنطوي إســــاءة اســــتعمال النظام على عقوبات: كأن تُســــتبعد من إبراء الذمة مطالبات الدائنين 
قانون على  ها ال ــــــترط في لمدين. وفي الحالات التي يَش لذين تُحذف أسماؤهم عمداً من قائمة ا ا

الداعمة، إلاَّ إذا طلبها تحديداً المدين أو  الدائنين تقديم مطالباتهم، يجوز عدم اشــــتراط تقديم الأدلة
نه) أو المحكمة. ويجوز  حال تعيي يحدَّ ممثل الإعســـــــار (في  بات التي يتعيَّن اأن  قانون من المطال ل

التحقُّق منها لتقتصــــــر على المطالبات التي من المرجَّح أن تُدفع، وأن يخفض مســــــتوى المتطلبات 
  الاستدلالية اللازمة لإثبات المطالبات. 

طة، بما في ذلك عن طريق اســـــتخدام الوســـــائل   -٥٩ ويجوز اعتماد متطلبات تصـــــويت مبســـــَّ
أنَّ م التصــــــويت تصــــــويتاً بالإيجاب. وكبديل عن ذلك، يمكن أن يُفترض الإلكترونية واعتبار عد

  الدائنين سيسهمون في اتخاذ القرارات من خلال الاعتراضات. 

أعمال أنَّ وإضافةً إلى ذلك، غالباً ما تكون إجراءات الإعسار المبسَّطة سريعة على اعتبار   -٦٠
أقل تعقيداً، وقد يكون دائنوهم هم أنفسهم عبارة  صغار المدينين وترتيباتهم المالية تكون في الغالب

صغيرة ليس في وسعها الاستمرار طويلاً دون تقاضي مستحقاتها خلال عملية  عن مشاريع تجارية 
ــــات  ــــتعجلة بدلاً من الجلس ــــار. ويجوز للمحكمة أن تتخذ القرارات في إطار إجراءات مس الإعس

الضرورة (على سبيل المثال، بناء على طلب الدائنين  عندإلاَّ العامة، وقد لا تُعقد جلسات المحاكم 
المعارضــين). وقد تنطبق مهل زمنية قانونية أقصــر من تلك المنطبقة في إجراءات الإعســار القياســية، 
وقد لا ينص القانون سوى على أسباب محدودة لإمكانية تمديد الحدود الزمنية الأصلية ضمن العدد 

تمديد (عادةً مرة أو مرتين). وقد يؤدي عدم التقيد بالمواعيد الأقصـــــى المســـــموح به من طلبات ال
النهائية القانونية المحددة إلى الانحراف عن الإجراءات النمطية وإلى نتائج قانونية معينة، مثل اعتبار 
التخلف عن اتخاذ التدابير ضــــــمن الأجل الزمني المحدد إبداءً للموافقة واعتبار التخلف عن اتخاذ 

  ية معينة تنازلاً عن حق الاعتراض على الجزء من العملية المتعلق بتلك الخطوات. خطوات إجرائ
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طة،  توفيروومن أجل خفض التكاليف   -٦١ الوقت، في كثير من إجراءات الإعســـــــار المبســــــَّ
ستثنائية. وقد تستعين المحكمة بطرف إلاَّ تُرتأى مشاركة المهنيين في مجال الإعسار   لا في حالات ا

ــــار) فيما يخص خطوات إجرائية ثالث (موظف  ــــبة أو خبير إعس قضــــائي متمرس أو مكتب محاس
محدودة، مثل دراســــة أعمال المدين وممتلكاته والإشــــراف على الإخطار والتقييم الســــليم وتوزيع 
المطالبات والامتثال للشــروط القانونية الأخرى. وقد يعمل ذلك الشــخص دون مقابل أو لقاء أجر 

  امة. يُصرف من الأموال الع

طة  وأخيراً، فإنَّ  -٦٢ ــــــَّ ــــــار المبس ــــــائية التي تأخذ بإجراءات الإعس العديد من الولايات القض
ناء   لا تفرض وقفاً عامًّا تلقائيًّا للإجراءات وإنما ترتئي عمليات وقف مؤقتة لتدابير إنفاذ فردية ب

المبيَّنة أعلاه. وقد تنص بعض على طلب يُقدَّم إلى المحكمة، كما هي الحال في الإجراءات الهجينة 
القوانين على وقف تلقــائي لجميع تــدابير الــدائنين، ولكن ليس طوال فترة الإجراءات، بــل لفترة 
سبيل المثال،  ستثنائية حتى الحد الأقصى المحدد في القانون (على  قصيرة قابلة للتمديد في حالات ا

شهراً). ويهدف ذلك النهج يجوز أن يقتصر الوقف على أربعة أشهر قابلة للتمديد إ لى اثني عشر 
إلى توفير حوافز لصـغار المدينين لاسـتخدام نظام الإعسـار في البلدان التي تكون فيها فرادى آليات 

  الإنفاذ فعالة.
    

  التوصيات
  المسار السريع

يتناول عدد من التوصـــــيات الواردة في الدليل الآجال الزمنية لمختلف الخطوات الإجرائية، مثل بدء 
)، واقتراح خطة ١٢٨)، وعقد اجتماع أول للدائنين (التوصــــــية ٩٦إجراءات الإبطال (التوصــــــية 

. )، دون تحديد أجل زمني معين١٧٤)، وتقديم المطالبات (التوصـــية ١٣٩لإعادة التنظيم (التوصـــية 
  ولذا تكون تلك التوصيات منطبقة عموماً على إجراءات الإعسار المبسَّطة. 

ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كانت هناك حاجة، مع ذلك، إلى توصــــــية تكميلية 
بشـــأن التطبيق العام للآجال الزمنية. ويمكن لتلك التوصـــية أن تنص، مثلاً، على أنه فيما يخص 

سار المبسَّطة، ينبغي لقانون الإعسار أن ينص على ما يلي: (أ) آجال زمنية أقصر؛ إجراءات الإع
ــــــباب محدودة لإمكانية تمديد تلك الآجال الزمنية؛ (ج) عدد محدود من التمديدات  (ب) أس

 المسموح بها، تُحدَّد بمرة واحدة في الظروف المثالية.

  للإجراءات الاستثناءات من الوقف التلقائي
وفي جميع عند بدء إجراءات الإعســــــار للإجراءات على وقف تلقائي  ٤٩و ٤٦تنص التوصــــــيتان 

  .مراحلها
التي تنص على اســـــتثناءات من  ٤٧ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كانت التوصـــــية 

ط أو ما إذا كان ســيلزم صــياغ ة الوقف العام التلقائي ســتكون كافية في ســياق الإعســار المبســَّ
  قاعدة عامة مختلفة بشأن تطبيق الوقف في ذلك السياق.
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  تقديم مطالبات الدائنين والتحقق منها وقبولها
يســــــتند عدد من التوصــــــيات الواردة في الدليل لمعالجة مطالبات الدائنين إلى الفهم الذي مفاده أنَّ 

ية المحددة (انظر، لدائنين يُفترض أن يقدموا المطالبات ضــــــمن الحدود الزمن ــــــبيل المثال،  ا على س
). ويَفترض الدليل اضــــطلاع ممثل الإعســــار بدور نشــــط في التحقق من ١٧٤و ١٦٩التوصــــيتين 

  ).١٨٢و ١٧٩و ١٧٧التوصيات  ،على سبيل المثال ،المطالبات وقبولها (انظر
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كانت تلك التوصــيات ســيلزم إكمالها بتوصــيات أخرى 

ط بما لا يفترض مســـبقاً لاســـتيع اب تقديم مطالبات الدائنين والتحقق منها وقبولها على نحو مبســـَّ
  المشاركة الفعلية للدائنين وممثل الإعسار.

وهناك توصــــــيات أخرى تتعلق بتقديم مطالبات الدائنين والتحقق منها وقبولها وتتســــــم بصــــــيغتها 
بحيث يمكن تطبيقها عموماً  ،١٧٨و ١٧٦و ١٧٥و ١٧٣‐١٧٠و ٢٥الفضفاضة، مثل التوصيات 

ط. وتنطبق عموماً التوصــيات بشــأن المطالبات المتنازع عليها وأثر القبول  في ســياق الإعســار المبســَّ
  ) أيضاً في سياق الإعسار المبسَّط. ١٨٤و ١٨٣و ١٨١و ١٨٠(التوصيات 

   
    الأحكام الأساسية لإجراءات الإعسار المبسَّطة  -ثالثاً  
    وبدء الإجراءاتتقديم الطلبات   -ألف  

    معايير الأهلية  -١  
هناك العديد من الولايات القضــــائية التي تســــمح لصــــغار المدينين، ولكن ليس لدائنيهم،   -٦٣

طة، مع حق الدائنين وغيرهم من الأطراف ذات المصــلحة  بتقديم طلب لبدء إجراءات إعســار مبســَّ
إلاَّ من الدائن  بتقديم طلبيُســــــمح في إبداء اعتراضـــــــات أمام المحكمة أو بدونه. وعادةً ما لا 

. غير الســليمةحالات اســتثنائية، على ســبيل المثال، كضــمان إزاء عدم كفاءة المدين أو حوافزه  في
وعلى وجه الخصــــوص، قد تســــيء المنشــــأة المدينة غير القادرة على البقاء اســــتعمال عملية إعادة 

طة لتأخير التصـــــفية الحتمية؛ وقد تحجب  أيضـــــاً المعلومات وتســـــتغل إبراء الذمة؛ التنظيم المبســـــَّ
  تتجنب المنشآت المدينة القادرة على البقاء اتخاذ التدابير بما من شأنه إعاقة عمليات الإنقاذ. وقد

وتتباين الممارســـــات فيما يتعلق بتحديد صـــــغار المدينين المؤهلين لاســـــتعمال إجراءات   -٦٤
طة. ومن الشــائع أن تســتخدم الدول  معايير قابلة للتحديد الكمّي، مثل العتبات، الإعســار المبســَّ

ــــــواء   من ــــــيع العتبات في مبلغ إجمالي الديون أو الالتزامات، س أجل ذلك التحديد. وتتمثل أش
المضمونة أو غير المضمونة، التي ينبغي أن تعادل مبلغاً محدداً أقصى أو تقل عنه، والعدد الأقصى 

ـــخصـــاً أو أقل). ويجوز أ ٢٠للموظفين (مثلاً  ـــمل معايير الأهلية الأخرى القابلة للقياس ش ن تش
شــهراً قبل بدء  ١٢نة في فترة زمنية محددة (مثلاً لا يتجاوز عتبة معيَّالذي الكمّي حجم الأعمال 

قصى من الأعدد الأو  ،القانون محدَّد فيالإجراءات)، والموجودات والدخول التي تقلُّ عن مستوى 
  مثلاً). ،دائناً ٢٠الدائنين غير المضمونين (

ـــافةً إلى المعايير القابلة للقياس الكمّي، يجوز   -٦٥ ـــي وإض ـــار أيضـــاً معايير أن يرس قانون الإعس
طة متاحة  إلاَّ نوعية للأهلية. ففي بعض الولايات القضـــائية، قد لا تكون إجراءات الإعســـار المبســـَّ
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المعتمدين على دخل الأعمال على أي ( م الخاصلفرادى صــغار المدينين المضــطلعين بنشــاط لحســابه
عكس العاملين بأجر)، بينما في ولايات قضــــائية أخرى، لا تكون تلك الإجراءات متاحة ســــوى 
للمنشـــــآت الوحيدة المالك والشـــــراكات وغيرهما من الكيانات التي لا تحظى بالحماية التي تكفلها 

الأنشـــــطة قد تشـــــملها الإجراءات  المســـــؤولية المحدودة. ويجوز للقانون أن يحدد أنواعاً معينة من
ويســتثني أنواعاً أخرى (مثل العقارات). ويجوز أن تكون القائمة مفتوحة، وأن تكون هناك ســلطة 
ضاً  ضاء. وبموجب قوانين أخرى، يجوز أي سؤولة عن تعديل القائمة حسب الاقت صة م حكومية مخت

 لاَّ يُدانعن عقود عمل، وألبات ضـــــدهم ناشـــــئة أن يُلزَم مقدمو الطلبات بإثبات عدم وجود مطا
شكل أيِّ الشخص المسؤول عن المنشأة بتهمة التهرب من دفع الضرائب أو الاتّجار أو الابتزاز أو 

طة التي يتقدم  من أشــكال الاحتيال. وقد تنطبق شــروط إضــافية تبعاً لنوع إجراءات الإعســار المبســَّ
شأنها سبيل المثال، ، فصغار المدينين بطلب ب للاستفادة من إجراءات  هل مقدِّم الطلبلكي يتأعلى 

  ممتلكات غير منقولة.يِّ التصفية المبسَّطة، يجب ألاّ يكون مالكاً لأ
    

    افتراض حسن النية  -٢  
في بعض الولايات القضائية، لا تؤدي الضائقة المالية أو سوء حفظ السجلات إلى افتراض   -٦٦

لة أن تتقدم بطلب لاســتهلال إجراءات الإعســار يمكن لأيِّ منشــأة صــغيرة مؤهَّ ، أي أنهســوء النية
  المبسَّطة قبل أن تصبح معسرة وبصرف النظر عن تقديم خطة أو ترتيب من عدمه. 

وثمة اتجاه ناشــئ لإســقاط شــرط أن يثبت صــغار المدينين عند نقطة الدخول "حســن النية"   -٦٧
أو أنها لا ترجع إلى سبب متعمَّد المعقولية أو أنَّ الديون ناجمة عن أحداث خارجة عن سيطرتهم  أو
إهمال جســيم. وفي الواقع، تكون لحســن النية أهميته في تحقيق تقدم في الإجراءات وفي تســييرها،  أو

وبخاصة فيما يتعلق بوجود حكم يتيح إبراء الذمة والشروط التي تُمنح براءة الذمة بموجبها. ويستند 
المتعلق بإثبات المدين حسن النية وبالتحقق من جانب الشرط أنَّ ذلك النهج إلى الفهم الذي مفاده 

أطراف ثالثة ربما يســتهلك الكثير من الوقت والســجلات؛ ولن تتحقق الكفاءة الإدارية لإجراءات 
  الإعسار المبسَّطة إذا جُعِلَ إثبات حسن النية شرطاً من شروط الاستفادة من تلك الإجراءات. 

أثناء الإجراءات وعند نقطة الخروج في غياب ادعاءات ويُفترض وجود حســن النية أيضــاً   -٦٨
ــــــؤون صــــــغار المدينين ما يبرره بعدم وجودهمدعَّمة بالأدلة  . ومع ذلك، قد يكون للتحقيق في ش

أو غير ذلك من المخالفات.  يعندما يوجد أســاس معقول للاشــتباه في الاحتيال أو التهرب الضــريب
وفي تلك الحالات، ينبغي أن يُســمح للدائنين وغيرهم من الأطراف ذات المصــلحة بالاعتراض على 
طة مثل المدين الحائز وإبراء الذمة الكامل  بعض الســــــمات النمطية لإجراءات الإعســــــار المبســــــَّ

  المعنيين أدناه).  القسمين  (انظر
    

    معايير بدء الإجراءات  -٣  
بديليْن لمعيار بدء إجراءات الإعســـــار: إمَّا أن يكون المدين الدليل من  ١٥تقدِّم التوصـــــية   -٦٩

ــــــتحَقَّة (اختبار التوقُّف  ــــــيكون عاجزاً، عموماً عن دفع ديونه عندما تصــــــبح مس عاجزاً، أو س
العامة). الســداد)؛ أو أن تتجاوز التزامات المدين المالية قيمة موجوداته (اختبار كشــف الميزانية  عن
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بالاســــــتناد إلى اختبار التوقُّف عن الســــــداد الدليل وفي حال اعتماد اختبار واحد فقط، يوصــــــي 
  اختبار كشف الميزانية العامة. وليس

أعلاه، قد يكون اختبار كشـــف الميزانية  ١-ألف-أولاً القســـموللأســـباب الموضـــحة في   -٧٠
صــغار المدينين لا يحتفظون  صــوص، فإنَّالعامة غير عملي بالنســبة لصــغار المدينين. وعلى وجه الخ

بســــــجلات ســــــليمة في كثير من الأحيان. وعلاوة على ذلك، فمن المرجَّح أن تكون الموجودات 
والالتزامات الشــــخصــــية مختلطة بالموجودات والالتزامات الخاصــــة بالأعمال التجارية، ولا ســــيما 

شخص طبيعي. وعندما يك صغار المدينين عبارة عن  ون أداء الأعمال التجارية متردِّياً عندما يكون 
في حين أنَّ الفرد المدين لديه الكثير من الموجودات، فإنَّ تحليل كشـــف الميزانية العامة قد يؤدي إلى 
استبعاد إمكانية اللجوء إلى التصفية. ونظراً لانتشار استخدام صغار المدينين للضمانات الشخصية 

الميزانية العامة غير شــامل بما فيه الكفاية إذا لم يتضــمن  في الاقتراض، يمكن أن يكون تحليل كشــف
  التزامات الأفراد الكامنين وراء صغار المدينين. 

، الدليلوبالمقارنة، قد يكون اختبار التوقُّف عن الســداد أكثر عملية. فعلى النحو المبين في   -٧١
ــــــدادها؛ أو يحدد  قد يقبل القانون بياناً من المدين يفيد بأنَّه عاجز عن دفع ديونه أو أنَّه لا ينوي س

المؤشـــرات الدالة على عجز المدين عن ســـداد ديونه؛ أو يُرســـي افتراضـــاً بذلك العجز عند توقُّف 
ـــداد ديونه. ومع ذلك، يمكن أن يواجه اختبار التوقُّف عن الســـداد نفس المشـــكلة  )٦(المدين عن س

لديون  بار ا يأخذ في الاعت لمدينين إذا لم  غار ا ية لصــــــ لمال لمدى الملاءة ا لدقيق  بالتقييم ا ما يتعلق  في
التركيز على عجز  الشــخصــية التي قد تكون متداخلة مع الديون التجارية. وإضــافةً إلى ذلك، فإنَّ

 الحالي عن أداء الديون القائمة قد لا يأخذ في الاعتبار حالتهم المالية المقبلة، في حين صـــغار المدينين
النهج الاســـتشـــرافي ينطوي على عدم اليقين، وخصـــوصـــاً في بيئة الأعمال التجارية التي تتســـم أنَّ 

  بسرعة تقلبها. 

المدينين،  وإدراكاً لأوجه القصــــور التي تشــــوب كلا هذين الاختبارين في ســــياق صــــغار  -٧٢
ــــغار  يجوز ــــرط بأن يقدم ص ــــار أن يعتمد نهجاً مختلفاً. وقد لا ينص القانون على ش لقانون الإعس

ــــــتخدام هذا النظام  المدينين إعلاناً أو إثباتاً فيما يتعلق بالإعســــــار، وهو نهج قد يُعتبر حافزاً لاس
لقوانين على صـــغار خلال إزالة الوصـــمة الاجتماعية المرتبطة بالإعســـار. وقد تشـــترط بعض ا من

المدينين أن يثبتوا أنهم غير قادرين على دفع الديون التي تصــبح مســتحَقة دون أن يشــكِّل ذلك عقبة 
  كبيرة أمام استمرار أعمالهم التجارية. 

طة مما يزيل عاملاً مثبِّطاً آخر أمام التماس صــغار   -٧٣ وقد تنطبق متطلبات تقديم الطلبات المبســَّ
أي عناء تقديم كمٍّ كبير من الوثائق المالية.  -ات الإعســــار في الوقت المناســــب المدينين بدء إجراء

وللتخفيف من احتمالات إســاءة اســتخدام النظام، تشــترط بعض الولايات القضــائية على صــغار 
ط أن يقدِّموا، كحد أدنى، بياناً  المدينين الذين يســـــعون إلى الاســـــتفادة من نظام الإعســـــار المبســـــَّ

لتي يملكونها، دون الحاجة إلى تقديم معلومات مفصــــــلة مثل قيمة تلك الموجودات. بالموجودات ا
تحويلات ربما قاموا بها لأشـخاص ذوي أيِّ يُشـترط أن يفصـحوا أيضـاً عن المعلومات المتعلقة ب  وقد

                                                           
  .٣٣و ٢٤و ٢٣، الفقرات الفصل الأولالجزء الثاني،   )٦(  
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صــــلة في غضــــون فترة زمنية محددة قبل تقديم الطلب، وأن يدرجوا بياناً تحت القَســــم يشــــير إلى 
شر ستيفاء  سجلات كشف الميزانية العامة، حيثما ا ستخدم  طة. وقد تُ سَّ وط إجراءات الإعسار المب

وُجدت، لتحديد العملية المناســبة فيما يخص صــغار المدينين، أو لتوزيع الموجودات، أو لإبراء الذمة 
في حالة انعدام الموجودات. وفي بعض الولايات القضــــائية، قد تكون لتلك الســــجلات أهميتها في 

تقديم الوثائق أنَّ عتبارات المتعلقة بحســــــن النية. وفي ولايات قضــــــائية أخرى، على الرغم من الا
المتعلقة بالوضـــــع المالي لصـــــغار المدينين قد يكون مطلوباً (على ســـــبيل المثال، أحدث كشـــــوف 

تلك بميزانيات صـغار المدينين وبيانات بعملياتهم وتدفقاتهم النقدية وما اسـتردوه من ضـرائب)، فإنَّ 
شاملة للإفصاح عن الوضع المالي أو وضع  الوثائق لا تحتاج إلى مراجعة، ولا يُشترط تقديم بيانات 

  التدفقات النقدية، خلافاً للإجراءات المعيارية المتبعة في الإعسار. 

وقد يكون إثبات القدرة على البقاء شـــــرطاً مســـــبقاً كي يلتمس صـــــغار المدينين إعادة   -٧٤
سية. وقد تنطبق نسب مختلفة، مثل نسبة الدين التنظيم، كما هو ا لحال في إجراءات الإعسار القيا

إلى رأس المال، أو نســبة قيمة التصــفية المتوقعة إلى قيمة المنشــأة العاملة. وقد يواجه صــغار المدينين 
صــعوبات في إثبات قدرة منشــأتهم على البقاء في الممارســة العملية. وقد تترك بعض القوانين تقييم 

لقدرة على البقاء للدائنين أو للمحكمة. وبهدف تزويد المحكمة بتقييم مستقل لقدرة المنشأة على ا
البقاء، يجوز للقانون أن يشــترط تعيين شــخص كفء ليتولى التحري عن شــؤون صــغار المدينين. 

هـــذا يمكن أن يكون مكلِّفـــاً وأن يلحق الضــــــرر بموجودات صــــــغـــار المـــدينين،  وحيـــث إنَّ
ــــــتعانة بخدمات مجانية أو بالأموال العامة لذلك الغرض. ونظراً لأنَّ صــــــغار المدينين   فيمكن الاس

بعض  يكونون في وضع يسمح لهم بوضع خطة مجدية لإعادة التنظيم في مرحلة مبكرة، فإنَّ  لا  قد
طة القوانين تســمح، تيســيراً للاســتفادة المبكرة من إعادة التنظيم، بتقديم الاقتراح الخاص بتلك الخ

 بعد بدء الإجراءات. 
    

    المتطلبات الأخرى لبدء الإجراءات  -٤  
بموجب بعض القوانين، قد تنطبق متطلبات شكلية أخرى لبدء إجراءات الإعسار المبسَّطة.   -٧٥

فقد تتطلب بعض القوانين الشـــروع في إجراءات خارج إطار المحكمة قبل تقديم طلب بشـــأن بدء 
تلك الحالات، قد يُلزَم صـــغار المدينين بتقديم شـــهادة صـــادرة عن  إجراءات الإعســـار الرسمية. وفي

لتوصــل إلى تســوية مع الدائنين خارج نطاق ا م ســعوا إلىشــخص كفء أو ســلطة مختصــة تثبت أنه
 .هذا المسعى المحكمة وتوضح أسباب فشل

    
    الرسوم   -٥  

ضة من غيرهم من  -٧٦ صغار المدينين أكثر عر سة العملية، يكون  المدينين لعدم كفاية  في الممار
حين أنَّ  مويـــل إدارة الإجراءات. وفي  ت ل موجودات  تلاكهم لأيِّ  م تهم أو عـــدم ا موجودا

لدول.  "حالات عامل معها بين ا انعدام الموجودات" ظاهرة متكررة، فقد اختلفت أســـــــاليب الت
ها، في حين تنص قو بدء الإجراءات أو أن تنهي انين فتشــــــترط بعض القوانين أن ترفض المحكمة 

ما  كاليف الإجراءات في تدابير للحد من ت بالاقتران ب محدَّدة لإدارة الإجراءات  يات  أخرى على آل
  يخص صغار المدينين.
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طة على   -٧٧ وفي بعض الولايات القضـــائية، لا يتوقف الوصـــول إلى إجراءات الإعســـار المبســـَّ
، يمكن لصغار المدينين الذين قدرة صغار المدينين على دفع التكاليف الإدارية للإجراءات. ومع ذلك

لا يملكون ما يكفي من الموجودات لتمويل الإجراءات في تلك الولايات القضــــــائية أن يســــــتهلّوا 
الإجراءات أو العمليات بغرض معالجة ضــــــائقتهم المالية والحصــــــول على إبراء الذمة. وقد يكون 

ستوى الموجودات المتاحة أهمية في تحديد نوع الإجراءات المتا ضائية لم حة. وتتيح بعض الولايات الق
أنواعاً مختلفة من إجراءات الإعســـار، وتضـــع جدولاً للرســـوم يعتمد على مدى تعقُّد الإجراءات. 
فإذا كان في مقدور صغار المدينين دفع الحد الأدنى المنصوص عليه، يجوز عندئذ استهلال إجراءات 

نطاق عتبة أعلى، عندئذ تُتَّبع إجراءات إدارية على نطاق ضــــيق. وإذا كان بإمكانهم الدفع ضــــمن 
سماح بالوصول  ضاً لل صغار المدينين دفع الحد الأدنى أي سية. أما إذا لم يكن بإمكان  الإفلاس القيا

الدليل إلى إجراءات الإعســــار، فتوجد آليات بديلة لتمويل إجراءات الإعســــار البســــيطة. ويناقش 
الدائنين لتمويل الإدارة؛ أو اســتخدام الأموال  بعض هذه الإجراءات، مثل اقتضــاء رســم إضــافي من

صندوق يمكن أن تُدفع منه  شاء  ستخدام مكتب موجود؛ أو إن شاء مكتب عمومي أو ا العامة أو إن
ــــــتناداً إلى جدول بأسمائهم أو إلى نظام  التكاليف؛ أو تعيين أحد فنيي الإعســــــار المســــــجلين اس

التحقق، يجوز للمحكمة أو لســلطة مختصــة أخرى وفي بعض الولايات القضــائية، وبعد  )٧(التناوب.
  أن تقرر خفض أو إسقاط المبلغ الذي يتعيَّن للمدين دفعه مقدماً لتغطية تكاليف الإجراءات.

ـــبيل المثال، يُعتبر تقدُّم المدين الفرد   -٧٨ وفي واحدة على الأقل من الولايات القضـــائية، على س
تى في حالة عجز المدين عن تغطية تكاليف الإجراءات، بطلب للتصفية بمثابة طلب لإبراء الذمة، وح

يفضــــي إنهاء إجراءات التصــــفية إلى البدء الفوري لإجراءات إبراء الذمة، الأمر الذي يوفِّر للمدين 
 خياراً للخروج السريع. وتسهم إجراءات التحقق في التخفيف من مخاطر إساءة الاستخدام.

    
  التوصيات

 ٦٣بدء الإجراءات من جانب الدائنين. وكما لوحظ في الفقرة  ١٦و ١٤ترتئي التوصــــــيتان 
طة. ولا يُعطى  أعلاه، عادة ما يكون للمدين الحق الحصــــري في بدء إجراءات الإعســــار المبســــَّ

  في حالات استثنائية محددة في القانون. إلاَّ الدائنون مثل ذلك الحق عادةً 
مــل يودُّ أن ينظر فيمــا إذا كــانــت هنــاك حــاجــة لأحكــام تكميليــة ولــذا، لعــلَّ الفريق العــا

شأنه دعوة الدول إلى تحديد الظروف لبدء إجراءات الإعسار  ١٦و ١٤للتوصيتين  بما من 
  المبسَّطة عند ورود طلب من طرف ذي مصلحة عدا المدين. 

وضــــــع أحكام وإضــــــافةً إلى ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ســــــيلزم 
اختباريْ التوقف عن الســداد وكشــف الميزانية العامة أنَّ مع مراعاة  ١٥تكميلية للتوصــية 

قد لا يكونان الحل الأمثل بالنسبة إلى نظام الإعسار المبسَّط، على النحو المبيَّن في الفقرات 
  أعلاه.  ٧٤إلى  ٦٩من 

                                                           
  .٧٥باء، الفقرة  -الفصل الأولالجزء الثاني،   )٧(  
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ــــــ كان س ما إذا  مل يودُّ أيضـــــــاً النظر في عا علَّ الفريق ال ية ول يلزم وضــــــع أحكام تكميل
ط كثيراً ما يكونون غير أنَّ مع مراعاة  ٢٦  للتوصــية صــغار المدينين في نظام الإعســار المبســَّ

كاليف الإجراءات على النحو المبين في الفقرات من   ٧٨إلى  ٧٦قادرين على ســـــــداد ت
يرة، انظر أعلاه، وقد لا يعيَّن بالضــــــرورة دائماً ممثل إعســــــار (فيما يخص هذه النقطة الأخ

 الخاص بعملية إعادة التنظيم المبسَّطة أدناه).  القسمأيضاً التوصيات التي تلي 
    

    أنواع الإجراءات  -باء  
    إجراءات الخطة الصفرية  -١  

حيث يفتقر صــغار المدينين إلى الدخل  ،تنص بعض القوانين على إجراءات "خطة صــفرية"  -٧٩
دفعات إلى الدائنين. ويمكن لأولئك المدينين أن يقترحوا "خطة  أو الموجودات ولا يســــــددون أيَّ

تقرر  صفرية"، هي من الناحية العملية اقتراح بإبراء ذمة المدين من جميع ديونه. ويجوز للمحكمة أن
تعليق إجراءات الإعســــار لفترة معينة، غالباً ما تكون قصــــيرة (ثلاثة أشــــهر مثلاً؛ ويجوز للقانون 

قصــى)، وإبلاغ الخطة إلى الدائنين الذين يحددهم المدين، وبذلك تفتتح الإجراءات يحدد الحد الأ أن
القائمة على خطة التسوية. وإذا لم يعترض الدائنون على الخطة، اعتُبرت معتمَدة وملزِمة للأطراف. 
وإذا اعترضت أغلبية الدائنين على الخطة، انتهت إجراءات خطة التسوية وبدأت إجراءات الإعسار 

 جديد. وعند قبول المحكمة "الخطة الصفرية"، يمكن للمدين أن يتحرر من ديونه. من
    

    عملية التصفية المبسَّطة  -٢  
طة أن يُعِدَّ المصــــفّي المعيَّن،   -٨٠ تشــــترط بعض الولايات القضــــائية التي تتيح التصــــفية المبســــَّ
يث يمكن بحغضــــــون ثلاثين يوماً بعد بدء الاجراءات، تقريراً ويقدمه إلى المحكمة المختصــــــة،  في

للمحكمة على أساسه أن تستهل إجراءات التصفية المبسَّطة بعد الاستماع إلى المدين أو استدعائه. 
فية حوزة وفي ولايات قضائية أخرى، تعيِّن المحكمة، بمجرد بدء إجراءات الإعسار، قيِّماً يتولى تص

بةٌ واحدة معترَضٌ عليها  لدائنين. وفي الحالات التي تكون فيها مطال عائدات بين ا المدين وتوزيع ال
غير مدفوعة هي العنصرَ الرئيسي في موجودات صغار المدينين، وهو ما ينطبق عادة على إعسار  أو

ثل الإعســار صــغار المدينين، تســمح بعض الولايات القضــائية للمحكمة أو مؤســســة أخرى أو مم
ــــــتعراض كامل للمطالبة لدى  بإجراء موجز للبت في المطالبة المعترَض عليها، مع إمكانية إجراء اس

  التماس ذلك من المحكمة.

ويمكن المضـــي في بيع ممتلكات المدين اســـتناداً إلى اتفاق خاص أو عن طريق المزاد العلني.   -٨١
المعترَض عليها بسعر مخفَّض أو إحالة المطالبة إلى ممثل وتسمح بعض الولايات القضائية ببيع المطالبة 

  الإعسار أو مكتب عمومي يصبح عندها مسؤولاً عن التقاضي بشأن المطالبة وتحصيل قيمتها.

طة، لا ســيما عندما تكون الموجودات   -٨٢ ط للعائدات في التصــفية المبســَّ ويشــيع التوزيع المبســَّ
ز للقانون خفض الاشــتراطات بشــأن الإشــعارات؛ أو الســماح المتاحة دون حد قانوني معيَّن. ويجو

للمحكمة باتخاذ قرار نهائي بدلاً من الدائنين؛ أو النص على أن تكون القاعدة هي الاضــــــطلاع 
بعملية التوزيع مرة واحدة، شـــريطة أن تُوزَّع الأنصـــبة الإضـــافية على أســـاس تقديري. وفي حالة 
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ط بالغ الم لدائنين على م فاق جميع ا ته، يجوز ات نب وقت التوزيع وطريق جا تها، إلى  يا بات وأولو ال
  للمحكمة أن تأمر بالتوزيع على أساس توافقي. 

وبعد التوزيع، يجوز تحصــــيل جزء قابل للمصــــادرة من أجور المدين وتوزيعه على الدائنين   -٨٣
  لفترة تتراوح من خمس إلى ست سنوات.

ست  -٨٤ سلِّم وفي بعض الولايات القضائية، يمكن أن تُ طة بعد أن ي كمل إجراءات التصفية المبسَّ
  صغار المدينين موجوداتهم للتصفية.

    
    عملية إعادة التنظيم المبسَّطة   -٣  

من المرجَّح أن تتحول عملية إعادة التنظيم في حالات صــــــغار المدينين إلى حالات إعفاء   -٨٥
إعــادة التنظيم المعقــدة المتوخــاة خطوات عــادةً لا تتطلــب  ،الــديون أو إعــادة جــدولــة للــديون من
بعض الولايات القضــائية توفر إجراءات  إجراءات إعادة التنظيم الكاملة. ولتلك الأســباب، فإنَّ في

  إعادة التنظيم المبسَّطة لفائدة صغار المدينين. 

وتختلف الوثائق المطلوبة لبدء تلك الإجراءات عن نظيرتها المنطبقة في حالة بدء إجراءات   -٨٦
أعلاه، لا يجوز أن يتطلب القانون من  ٧٤عادة التنظيم الكاملة. وكما أشــــــير إليه في الفقرة إ

صــغار المدينين أن يعلنوا حالة إعســار عند طلب بدء إجراءات إعادة التنظيم، ويجوز أن يســمح 
ـــــى مع   بتقديم خطة لإعادة التنظيم بعد بدء الإجراءات في غضـــــون مهلة محددة، وهو ما يتماش
  . الدليل في ١٣٩  ةالتوصي

ويجوز أن يُعطَى صـــغار المدينين وحدهم فرصـــة اقتراح خطة إعادة التنظيم دون مشـــاركة   -٨٧
الأطراف الأخرى ذات المصــــلحة قد تشــــارك.  فإنَّإلاَّ الدائنين في غضــــون ذلك الموعد النهائي، و

وســيعتمد تحديد مجموعة الأطراف الأخرى ذات المصــلحة إلى حد كبير على حجم صــغار المدينين 
وهيكلهم. وهناك دور مهم سيضطلع به الدائنون المضمونون الذين يحوزون جزءاً كبيراً من الدين 

رهونة التي لا غنى عنها في إعادة تنظيم الأعمال أو الذين يحقُّ لهم سداد مطالباتهم من الموجودات الم
التجارية، وكذلك الأشـــخاص ذوو الصـــلة الذين قدَّموا ضـــمانات شـــخصـــية أو أتاحوا اســـتخدام 
موجوداتهم الشــــخصــــية كضــــمانة لديون صــــغار المدينين. ويجوز أن يُســــمح لهم وكذلك لغيرهم 

تعيين أحد المهنيين لدعم صغار المدينين  الأطراف صاحبة المصلحة باقتراح خطة قائمة بذاتها أو من
في إعداد الخطة. ويجوز أن يفرض القانون واجباً على جميع الأطراف صــــــاحبة المصــــــلحة للتعاون 

 التفاوض بشأن خطة واقتراحها. في
    

    المدين الحائز  (أ)  
عادة الت  -٨٨ تاد في إجراءات إ باره النمط المع باعت لحائز  لمدين ا خدام نموذج ا ــــــت نظيم يرمي اس

طة إلى تحقيق هدف إعادة تأهيل صــــغار المدينين. وهذا النموذج عادةً ما يُبرَّر بالإشــــارة إلى  المبســــَّ
كون مالكي  تلك الخصائص أعلاه. وتشمل ١-ألف-أولاً القسمخصائص صغار المدينين المبيَّنة في 

عن أعمالهم، إلى  المنشــآت الصــغيرة المدينة ومديريها يتمتعون في كثير من الأحيان بمعارف خاصــة
جانب علاقاتهم القائمة مع الدائنين والمورِّدين والزبائن. وإضافةً إلى ذلك، قد تكون حوزة الإعسار 
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خطر الإبعاد عن دفة القيادة يمكن  كافية لتمويل تعيين ممثل للإعســـار. وعلاوة على ذلك، فإنَّ  غير
  التماس التدخُّل في الوقت المناسب.  أن يكون عاملاً مثبِّطاً قوياً لصغار المدينين يثنيهم عن

وقد لا يكون المدين الحائز مناسباً في بعض الحالات، على سبيل المثال عندما يكون المدين   -٨٩
الفرد أو ممثلو المدين مســـؤولين عن اختلاس ممتلكات أو إخفائها، أو عن ســـوء الإدارة الذي أدَّى 

ت على إلى وقوع صغار المدينين في ضائقة مالية. كما قد لا يكون مناسباً في حالات بدء الإجراءا
ــــــة  نحو غير طوعي حيث قد ينتهج المدين نهجاً عدائياً تجاه الدائنين أو حيث تكون الخطة مفروض
ماً يتولى دور  لحالات، يجوز للمحكمة أن تعيِّن ممثلاً للإعســـــــار أو قيِّ لك ا لدائنين. وفي ت على ا

المدين من اتخاذ  الإشراف، أو حتى أن تُنحِّي المدين من منصبه، أو أن تصدر أمر إيقاف مؤقت يمنع
تدابير معيَّنة (من قبيل التصــــرف في الموجودات أو تكبُّد الالتزامات المحددة بقيمة قصــــوى معينة) 
لفترة زمنية محدودة. وعند النظر في هذه الخيارات، قد تكون هناك حاجة إلى الموازنة بين الحوافز 

واحتمال إســـاءة الاســـتغلال من المكفولة للمدين للتصـــرف بحســـن نية أثناء ســـيطرته على المنشـــأة 
  جانب الدائنين، وكذلك التكلفة المحتملة للتدبير الانتصافي مقارنةً بحجم حوزة صغار المدينين. 

    
    موافقة الدائنين على الخطة  (ب)  

طة مقارنةً عادةً ما تكون متطلبات موافقة الدائنين أقل في إجراءات إع  -٩٠ ادة التنظيم المبســــــَّ
تكوين فئات من الدائنين ولا جراءات إعادة التنظيم الكاملة. وقد لا يكون إنشــــــاء لجنة للدائنين بإ

حالة صـــغار المدينين.  وهذه هي عادةإذا كانت قاعدة الدائنين محدودة،  بصـــفة خاصـــة يينضـــرور
يُبْدِ  صــــــغار المدينين جميع الدائنين ولم أعلمكما قد لا يكون عقد اجتماع للدائنين ضــــــروريًّا إذا 

 في هذه الحالةما ينطبق اعتراضــــــات. وعندما تُعقد هذه الاجتماعات، يجوز تقليص  الدائنون أيَّ
متطلبات النصـــاب القانوني والتصـــويت والمتطلبات الأخرى من أجل من بمقتضـــى قانون الإعســـار 

  اعتماد القرارات. 

وبهدف التغلب على المشـــــاكل المرتبطة بالحصـــــول على الأغلبية المطلوبة من أصـــــوات   -٩١
ر عدم  سِّ سلبيتهم، تعتمد بعض النظم على افتراض الموافقة، إذ تف سبب  الدائنين لاعتماد الخطة ب
ـــتبعاد هؤلاء الدائنين من النصـــاب  معارضـــة الدائنين على أنَّه قبول ضـــمني بالخطة، بدلاً من اس

يجوز أن يؤذن أي أنه وفي بعض الولايات القضـــــائية، قد لا تُشـــــترط موافقة الدائنين:  القانوني.
طرف ذي مصــــــلحة يِّ للمحكمة بالموافقة مباشــــــرةً على الخطة المقدمة من المدين. ويمكن لأ

 معترض أن يطعن في الموافقة أمام المحكمة. 
    

    موافقة المحكمة على الخطة أو إقرارها لها  (ج)  
ذلك  في  عامة، تقرُّ المحكمة الخطة أو توافق عليها عند استيفاء عدد من الشروط، بمابصفة   -٩٢

ضــمان أن يحصــل الدائنون بمقتضــى الخطة على قدر يســاوي على الأقل ما كانوا ســيحصــلون عليه 
التصــــــفية، ما لم يوافقوا تحديداً على تلقِّي معاملة أقل. وفي حالات صــــــغار المدينين، ينبغي أن  في

المحكمة قادرة على تحديد نتيجة ســــيناريو بديل للتصــــفية دون الحاجة إلى الاســــتعانة برأي تكون 
خبير في هذا الشأن. وكبديل لذلك، يجوز تطبيق اختبار أكثر عمومية للإنصاف، على سبيل المثال 
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التحقق من كون مصــــــالح جميع الدائنين تحظى بحماية كافية بموجب الخطة، وتمثيل الدائنين الذين 
شكِّلون الأقلية تمثيلاً عادلاً في الاجتماع، وتصرُّف أغلبية الدائنين بحسن نية، وحصول الخطة على ي

موافقة طرف ذي مصــــلحة يتَّســــم بالمعقولية والأمانة. ومن شــــأن ذلك تخفيف الحاجة لأن تقارن 
قت عليها المحكمة بين الســـــيناريوهات البديلة ولأن تنظر في مضـــــمون الأحكام التجارية التي اتَّف

  أغلبية الدائنين.

طة،   -٩٣ وبهدف تثبيط الشـــكاوى العبثية والحد من التأخيرات في عمليات إعادة التنظيم المبســـَّ
ـــــس إجرائية، ويمكن  ـــــات التي يمكن إبداؤها بناءً على أس ـــــيَّقت بعض القوانين نطاق الاعتراض ض

، يجوز للمحكمة أن توافق للمحكمة أن تأذن بخطة لا تفي بدقة بتلك الأســـس. فعلى ســـبيل المثال
ــــــليم  على خطة أو تقرها على الرغم من إبداء اعتراض بأنَّ الموافقة على الخطة لم تقع على نحو س

أنَّ الخطة تتضمن حكماً يتعارض مع القانون، حيث تأخذ المحكمة بعين الاعتبار مدى المخالفة  أو
صــــغار المدينين المعنيين، أو غير ذلك في إجراءات الموافقة على الخطة أو في الخطة نفســــها، وحالة 

  الظروف ذات الصلة. من

ويجوز أن يتوخى القانون آليات يمكن من خلالها للمحكمة أن تُلزِم الدائنين المعارضــــــين.   -٩٤
ــــــائية، يجوز للمحكمة أن تعدِّل الخطة المقدمة للموافقة عليها أو إقرارها  وفي بعض الولايات القض

المعارِضة. وفور إقرار المحكمة للخطة، يصبح الدائنون المتأثرون ملزَمين بها لحماية حقوق الأطراف 
 بذات الطريقة التي يكونون بها ملزَمين بإجراءات إعادة التنظيم الكاملة.

    
    الطعون في خطة تمت الموافقة عليها أو تم إقرارها  (د)  

(بشـــــــأن إقرار الخطة لا تتيح بعض الولايات القضـــــــائية حق الطعن في قرار المحكمة   -٩٥
الموافقة عليها، على ســـبيل المثال)، في حين تســـمح به ولايات قضـــائية أخرى دون أن يكون   أو

لذلك الطعن بالضـــرورة أثر تعليق تنفيذ الخطة. ويمكن أن يكون هذا الأخير حاسماً بالنســـبة إلى 
ذها الفوري. ويمكن صــــــغار المدينين، لأنَّ نجاح الخطة غالباً ما يتوقف إلى حد كبير على تنفي

موازنة خطر نشــوء أيِّ خســائر لا يمكن تعويضــها بســبب اســتمرار تنفيذ الخطة بتوفير ضــمانات 
غيرها من التدابير المؤقتة. فإذا نجح الطعن أثناء تنفيذ الخطة، قد يلزم مراعاة مصـــــــالح جميع   أو

. وكبــديــل لــذلــك، الأطراف المعنيــة عنــد البــت فيمــا إذا كــان ينبغي تعليق الخطــة أو إلغــاؤهــا
 للمحكمة أن تأمر بدفع تعويض.  يجوز

    
    مدة خطة إعادة التنظيم وتعديلها  )(ه  

قد لا تحدِّد بعض القوانين مدة لتنفيذ خطة إعادة التنظيم، وهو ما قد يكون مؤاتياً لصــغار   -٩٦
المرتبطة  المدينين الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لإعادة هيكلة قروضـــهم العقارية أو قروضـــهم

ــة  ــدات في ظــل ظروف معين ــدي ــــــي الحــد أن تنص على تم ــدات. ويجوز للقوانين التي ترس ــالمع ب
سيتلقى دفعات لمرات أكثر من العدد المحدد في فترة معينة ولم يكن التمديد  إذا  (مثلاً، كان الدائن 

  يتجاوز العدد الأقصى من السنوات الذي يحدده القانون من تاريخ إقرار الخطة).
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طة، لا تنشـــأ الحاجة إلى إدخال تعديلات على الخطة   -٩٧ إلاَّ وفي إجراءات إعادة التنظيم المبســـَّ
طرف ذي مصــلحة باقتراح إدخال أيِّ يســتبعد القانون إمكانية قيام  أنينبغي لا نادراً. ومع ذلك، 

ــتثنائية حقًّا، وذلك رهناًإلاَّ يجوز أن يســمح باقتراحها  تعديلات. ولا بالشــرطين  في الظروف الاس
ــــيصــــب في المصــــلحة المثلى لجميع الأطراف ذات المصــــلحة أنَّ العامّين اللذين مفادهما  التعديل س

 سيكون واجب الاعتماد بالطريقة نفسها التي اعتُمدت بها الصيغة الأصلية للخطة.   وأنه
    

    سداد التزامات الديون وإنزال مرتبة أولوية المطالبات  (و)  
ــــــتثناءات كي تكون إجراءات   -٩٨ إعادة تنظيم صــــــغار المدينين ممكنة، قد يلزم وضــــــع اس
القواعــد الموحَّــدة لــدرجــة أولويــة المطــالبــات وإنزال مرتبــة تلــك الأولويــة، بمــا في ذلــك مبــدأ  من

التســــاوي. وعلى وجه الخصــــوص، قد يتوقف نجاح إعادة تنظيم صــــغار المدينين على بقاء بعض 
نون الأولوية، في ظروف محدودة، لمطالبات أولئك الشركاء، شركائهم في المعاملات. وقد يمنح القا

ومن ذلك مثلاً المطالبات المتعلقة بالبضـــائع المورَّدة إلى المدين في غضـــون فترة زمنية محددة قبل بدء 
إجراءات إعادة التنظيم. وفي الوقت نفســـه، قد يشـــترط القانون أن تتضـــمن الخطة إجراءات حماية 

سداد على مدى فترة زمنية معينة دنيا للدائنين الأعلى  ستوى أدنى من ال سبيل المثال، م مرتبةً، على 
ضمن إطار دخل المدين القابل للتصرف. وقد يلزم أن تتضمن الخطة طريقة متسقة وقابلة للتنبؤ بها 

  لتقييم الدخل القابل للتصرف.

مفرط، على ســـبيل  ويجوز للقانون أن يضـــمن ألاَّ يكون الالتزام بالســـداد شـــاقًّا على نحو  -٩٩
ــباً مع  المثال من خلال النص على أن يكون ذلك الالتزام مســتنداً إلى حالة صــغار المدينين، ومتناس
دخلهم القابل للتصــــرف، ومراعياً للحاجة إلى توفير الحوافز من أجل زيادة النشــــاط الإنتاجي إلى 

في ضوء الاحتياجات المتقلبة  حدِّه الأقصى. وقد يؤدي تحديد دفعات دنيا تعسفية إلى نتائج عكسية
لصغار المدينين ولمنشآتهم. وبموجب القواعد العامة، لن تسمح الخطة بتقديم مدفوعات إلى المالكين 
من صـــــغار المدينين ما دامت هناك مدفوعات مســـــتحقة للدائنين، وبذلك تضـــــمن احترام أولوية 

من الضروري وضع استثناء من تلك  الدائنين على المالكين. وفي سياق الإعسار المبسَّط، قد يكون
  القاعدة إذا كانت منشآت صغار المدينين هي السبيل الوحيد لكسب العيش المتاح لهم ولأسرهم.

    
  التوصيات
  المدين الحائز

تان  تدعوان  ١١٣و ١١٢ترتئي التوصــــــي لحائز، و لمدين ا ماً على ا قائ يحدد نموذجاً  قانون إلى أن 
الدليل يرتئي، بوجه عام، دوراً أنَّ الإعســار مهام ممثل الإعســار التي يجوز للمدين الحائز أداؤها. بيد 

محدوداً للمدين في مواصـــلة تســـيير أعماله والتعاون النشـــط للمدين مع ممثل الإعســـار (انظر، على 
  إجراءات الإعسار). من الدليل التي تتناول دور المدين في  ١١٤‐١٠٨سبيل المثال، التوصيات 

وتفترض معظم توصــيات الدليل المشــاركة الفعلية لممثل الإعســار في إجراءات الإعســار، ومنها مثلاً 
ـــتخدام الموجودات والتصـــرف فيها، والتوصـــيات  ٦٢و ٥٩و ٥٨و ٥٤التوصـــيات  التي تتناول اس

ســية عن بدء إجراءات التي تلقي المســؤولية الرئي ٩٣التي تتناول معاملة العقود، والتوصــية  ٨٦‐٧٢
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التي تصـــف شـــروط مشـــاركة ممثل  ١٢٥‐١١٥الإبطال على عاتق ممثل الإعســـار، والتوصـــيات 
  الإعسار في إجراءات الإعسار. 

ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كانت تلك التوصــــــيات ســــــيلزم تكملتها بتوصــــــيات 
 في عملية إعادة تنظيم صـــغار المدينين لتجســـيد نظام المدين الحائز الذي غالباً ما يكون حاضـــراً

  والدور المحدود لممثل الإعسار في إجراءات الإعسار المبسَّطة بوجه عام.
بشأن آلية للإشراف على تنفيذ  وهناك توصيات بشأن استخدام الموجودات والتصرف فيها وتوصيةٌ

لتي لا تنطوي على تعيين خطة إعادة التنظيم تتسم بصيغة فضفاضة بحيث تنطبق عموماً في الحالات ا
  . ١٥٧و ٦١و ٦٠و ٥٧‐٥٥و ٥٣و ٥٢ممثل الإعسار، منها على سبيل المثال التوصيات 

  المتطلبات الإجرائية في سياق عملية إعادة التنظيم المبسَّطة
  إعادة التنظيم، بما في ذلك إجراءات إعادة التنظيم المعجَّلة.  ١٦٨‐١٣٩تتناول التوصيات 
سيلزم وضع توصيات تكميلية تتناول إجراءات ولعلَّ الفريق العا مل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان 

سيما في إطار التوصيات من  التي تتطلب أن تكون  ١٤٣إلى  ١٤١إعادة التنظيم المبسَّطة، ولا 
بشــأن مضــمون  ١٤٤خطة إعادة التنظيم مشــفوعة ببيان إفصــاحي وتحدد مضــمونه، والتوصــية 

  بشأن موافقة الدائنين على الخطة.  ١٥١‐١٤٥الخطة، والتوصيات 
  أولويات العائدات وتوزيعها

  أولويات العائدات وتوزيعها.  ١٩٣‐١٨٥تتناول التوصيات 
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان سيلزم وضع توصيات تكميلية لتلك التوصيات في 

  أعلاه.  ٩٩و ٩٨ضوء الاعتبارات التي أثيرت في الفقرتين 
   

    تحويل الإجراءات  -جيم  
طة   -١٠٠ تســمح بعض الولايات القضــائية للدائن بأن يطلب تحويل إجراءات إعادة التنظيم المبســَّ

خطة المدين محكوم عليها بالفشل. وقد يلزم تحويل أحد أنواع أنَّ إلى التصفية المبسَّطة، على أساس 
الإجراءات إلى نوع آخر، بما في ذلك التحويل من إجراءات الإعسار المبسَّطة إلى إجراءات الإعسار 

  الكاملة أو العكس، لأسباب أخرى. 

يكن صغار وعلى وجه الخصوص، قد تُمنى إجراءات إعادة التنظيم المبسَّطة بالفشل إذا لم   -١٠١
لحالات،  لك ا ثل ت ته، في م قانون بطبيع عادة التنظيم. ويجوز لل يذ خطة إ قادرين على تنف لمدينين  ا

طة بهدف تجنُّب التأخير والنفقات التي  أن يســـــمح بالتحول التلقائي إلى إجراءات التصـــــفية المبســـــَّ
وقد يتيح  ينطوي عليها تقديم طلب منفصــــــل من جانب صــــــغار المدينين أو من جانب الدائنين.

القانون للأطراف ذات المصــلحة أيضــاً الطعن في ذلك التحويل التلقائي. وقد يكون من الأفضــل، 
على سبيل المثال، أن يُترك الدائنون للمطالبة بحقوقهم بمقتضى القانون دون أن يعني ذلك بالضرورة 

قد اســتهلّوا إجراءات  تصــفية صــغار المدينين، ولا ســيما في الحالات التي يكون فيها صــغار المدينين
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طة لمعالجة الصـــعوبات المالية في مرحلة مبكرة ولا يكونون بالضـــرورة مؤهلين  إعادة التنظيم المبســـَّ
  لإجراءات التصفية.

طة إلى   -١٠٢ ويمكن أيضـــاً أن تكون هناك حالات قد يلزم فيها تحويل إجراءات الإعســـار المبســـَّ
ــــــبيل المثال بناء على طلب الدائنين عندما يكونون قادرين على  إجراءات إعســــــار كاملة، على س

نه عن طريق  ما لة فردية والحاجة إلى مزيد من التمحيص، وهو ما لا يمكن ضــــــ حا إثبات تعقُّد 
سياق إعسار صغار المدينين، بصفة خاصة  إجراءات الإعسار المبسَّطة. وقد تنشأ هذه الحاجة، في 

ودات المدين إلى أشخاص ذوي صلة أو بشأن بسبب الادعاءات بوجود عمليات نقل احتيالية لموج
ــــــلوك احتيالي آخر من جانب المدين. ويســــــتدعي طلب تحويل من هذا القبيل إجراء تقييم من  س

  جانب المحكمة. 

وفي بعض الحالات، قد يؤدي عدم التقيد بالمواعيد النهائية المعجَّلة التي يفرضــــــها القانون   -١٠٣
  ة إلى التحول إلى إجراءات الإعسار الكاملة. فيما يخص إجراءات الإعسار المبسَّط

ـــار   -١٠٤ ـــار الكاملة إلى إجراءات إعس وترتئي بعض الولايات القضـــائية تحويل إجراءات الإعس
مبسَّطة بقرار من المحكمة، وعادةً ما يكون ذلك بناءً على مشورة ممثل الإعسار. وفي ولاية قضائية 

 عندما لا تكون لجنة من الدائنين غير المضــــــمونين واحدة على الأقل، يكون هذا التحويل ممكناً
تعيِّنها هيئة حكومية مختصــــة أثناء إجراءات الإعســــار الكاملة نشــــطةً وتمثيلية بما فيه الكفاية لتوفير 
طة تتســـــم بمتطلبات  الإشـــــراف الفعال على المدين. وقد تعقب ذلك إجراءاتُ إعادة تنظيم مبســـــَّ

ورقابة أكثر صرامة من طرف هيئة حكومية مختصة والتزامات تصويت مبسَّطة وآجال زمنية أقصر 
 على المدين بإبلاغ المحكمة. 

    
  التوصيات

ـــــمح  ١٥٨تذكر التوصـــــية  للمحكمة بتحويل إجراءات إعادة التنظيم إلى لقانون اأنَّه ينبغي أن يس
فترة زمنية منطبقة؛ أيِّ إجراءات تصفية استناداً إلى خمسة أسباب: (أ) عدم اقتراح خطة في غضون 

ها (عندما يكون  عدم إقرار الخطة الموافَق علي قة على الخطة المقترحة؛ أو (ج)  عدم المواف أو (ب) 
ها أو تم  قة علي تمت المواف وجود (ه) قرارها؛ أو إالإقرار مطلوباً)؛ أو (د) الطعن بنجاح في خطة 

  إخلال كبير من جانب المدين بشروط الخطة أو عجزه عن تنفيذها.
أنه يجوز أن يبيِّن قانون الإعســــــار أنه يجوز للمحكمة أن تقفل الإجراءات  ١٥٩وتذكر التوصــــــية 

القضــــــائية ويجوز للأطراف ذات المصــــــلحة أن تمارس حقوقها بموجب القانون عندما يكون هناك 
  إخلال كبير بشروط الخطة من جانب المدين أو عندما يتعذَّر تنفيذ الخطة.

يودُّ أن يضـــع في الاعتبار كون تلك التوصـــيات ســـتنطبق عموماً في ســـياق  ولعلَّ الفريق العامل
إجراءات الإعسار المبسَّطة. ولعلَّه يودُّ أيضاً النظر فيما إذا كان سيلزم وضع توصيات تكميلية 

  تتناول التحويل بين الأنواع الأخرى من الإجراءات.
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   دينين الموجودات التي تشكِّل حوزة إعسار صغار الم  -رابعاً  
من الناحية التاريخية، عندما كان قانون الإعســــــار يُعتبر ذا طبيعة جنائية أكثر، اعتمدت   -١٠٥

معظم النظم اســـــتثناءات شـــــديدة التقييد، بما لا يُبقي للمدينين ســـــوى الحد الأدنى. بيد أنه بمرور 
صـــرة الوقت، حُررت القيود المفروضـــة على نطاق الموجودات المســـتبعَدة بما يتســـق مع المعايير المعا

والهدف المتمثل في منح المدينين فرصـــة للبدء من جديد. ولاســـتبعاد فئتين بعينهما من الموجودات، 
زل الأســرة والأدوات المهنية، أهمية خاصــة فيما يتعلق بآفاق تمكين صــغار المدينين من البدء وهما من

  من جديد.

تشــريعات التي تنص على نظم وهناك ثلاثة نُهُج لاســتثناء الموجودات يمكن ملاحظتها في ال  -١٠٦
  الإعسار المبسَّطة.

لقانون مجموعة من الموجودات بقيمة إجمالية تصل إلى حد معين يجوز اأن يحدِّد أولاً، يجوز   -١٠٧
لصــغار المدينين أن يلتمســوا اســتبعادها من حوزة الإعســار. ويعني ذلك النهج أنَّ جميع موجودات 
صــغار المدينين المؤهَّلة تصــبح تلقائيًّا جزءاً من الحوزة، ويقع على عاتق صــغار المدينين عبء تقديم 

مة لاســتبعادها. ويجوز أن يشــمل نطاق الموجودات المتاحة للاســتبعاد، على ســبيل طلب إلى المحك
زلية ولوازم الفراش والملابس والأدوات المهنية. وتجسِّد الحدود المفروضة المثال، الأثاث والأجهزة المن

ساتي الم سيا صغار المدينين الإبقاء عليها الخيارَ ال ستقَر عليه على نطاق وقيمة الموجودات التي يجوز ل
  في كل ولاية قضائية.

وثانياً، يجوز أن ينشـــئ القانون فئات مختلفة من الموجودات المســـتبعَدة، ويضـــع لقيمة كلٍّ   -١٠٨
منها حدوداً قصــــــوى، وهو نهج قد يكون أكثر مرونة من الأول. وقد تختلف فئات الموجودات 

ض النُّظُم، إذا لم يســتنفد صــغار ذات الصــلة في هذا الشــأن باختلاف حالة صــغار المدينين. ففي بع
زل الأســـرة)، قد يســـمح المدينين الحد الموضـــوع للاســـتبعاد في فئة واحدة من الموجودات (مثل من

صغار المدينين بأن يبيعوا  سمح نظم أخرى ل ستغلال المبلغ المتبقي في فئات أخرى. وت القانون لهم با
  بعض الموجودات من أجل شراء الموجودات المستبعَدة.

لقانون موجودات صــغار المدينين من الحوزة تلقائيًّا، ويضــع على اأن يســتبعد وثالثاً، يجوز   -١٠٩
عاتق الدائنين عبء الاعتراض على استبعاد موجودات معينة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة ضم 

ات معيَّنة تلك الموجودات إلى الحوزة. ونظراً لأنَّ الدائنين ســـيتدخلون إذا كان لدى المدين موجود
يمكن أن تكون ذات قيمة بالنسبة إلى الدائنين، قد يكون هذا النهج الأخير أكثر كفاءة في الحالات 
التي تكون فيها الموجودات المتاحة للتوزيع محدودة. بيد أنَّ الأمر قد يتطلب في حالات أخرى أن 

 تختلط فيها الموجودات يتحرى الدائنون عن موجودات صـــغار المدينين، ولا ســـيما في الحالات التي
الشخصية بالموجودات التجارية، أو في حال كانت هناك موجودات قد أُخفيت أو نُقلت في وقت 

  قريب قبل بدء إجراءات الإعسار. 

وفي الحالات التي يركز فيها القانون على إعادة تأهيل صــــــغار المدينين، قد يمنح المحكمةَ   -١١٠
دات المستبعَدة بما يتجاوز الحدود المبدئية العامة لتلبية احتياجات سلطة تقديرية لتوسيع نطاق الموجو
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صــغار المدينين. بيد أنه حيثما ظهر دليل على ســوء نية صــغار المدينين أو تصــرفهم على نحو جائر، 
  قد يسمح القانون للمحكمة باستعادة الموجودات التي من شأنها أن تُستبعد بخلاف ذلك.

سما  -١١١ سمح ويجوز للقانون ال شخصية. وقد يُ ح ببيع الموجودات التجارية قبل الموجودات ال
بالبيع الخصـــوصـــي إضـــافةً إلى المزادات العلنية، بهدف توفير خيار لتحقيق أفضـــل قيمة لموجودات 

 صغار المدينين. 
    

  التوصيات
  من الدليل الموجودات التي تشكل حوزة الإعسار.  ١٠٩و ٣٨‐٣٥تتناول التوصيات 

ــــــيع نطاق تطبيق التوصــــــيتين   ١٠٩و ٣٨ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الحاجة إلى توس
بحيث يشــــمل صــــغار المدينين من غير الأشــــخاص الطبيعيين في ضــــوء تواتر تداخل الموجودات 

  أعلاه.  ١‐ألف‐أولاً القسمالتجارية والشخصية، على النحو المبين في 
   

   المؤقت والجديدمعاملة التمويليْن   -خامساً  
نة أو خطة   -١١٢ طار المحكمة أو الإجراءات الهجي خارج إ نجاح الإجراءات  ما يتوقف  كثيراً 
ترتيب إعادة التنظيم على ما إذا كانت هناك موارد مالية لدعم تشـــغيل المنشـــأة خلال التفاوض  أو

ها  بشـــــــأن الخطة أو الترتيب، أولاً (التمويل المؤقت)، وتنفيذ الخطة أو الترتيب بعد الموافقة علي
  إقرارها، ثانياً (التمويل الجديد).  أو

وعلى عكس التمويل الجديد الذي تجري الموافقة عليه أو إقراره في إطار خطة أو ترتيب   -١١٣
ــــتجري الموافقة  إعادة التنظيم، عند منح التمويل المؤقت، لا تعرف الأطراف ما إذا كانت الخطة س

المطاف. ومن شــــــأن قصــــــر حماية التمويل على الحالات التي تحظى فيها عليها أو إقرارها في نهاية 
الخطة أو الترتيب باعتماد الدائنين أو إقرار المحكمة أن يثني عن توفير التمويل المؤقت. وقد يحمي 
نظام الإبطال المعاملات المبرمة بحســــــن نية بهدف إعادة هيكلة صــــــغار المدينين على نحو وقائي. 

ضروريًّا على ولتفادي التجاوزا سوى التمويل الذي يكون  ت المحتملة، لا يجوز أن يحظى بالحماية 
نحو معقول وفوري لاســتمرار عمل منشــأة صــغار المدينين أو ضــمان بقائها أو للحفاظ على قيمة 

  تلك المنشأة أو تعزيزها ريثما تُقَرُّ تلك الخطة.

لمسؤولية الشخصية عن تقديم الائتمان وتشكِّل الحماية من إجراءات الإبطال والحماية من ا  -١١٤
قانون الإعســـــار للتمويل أن يمنحها إلى المدينين الذين يواجهون صـــــعوبات مالية ضـــــمانات يجوز 

المتمثلة في  الأكبربشكليْه المؤقت والجديد. وقد يتطلب تشجيع المقرضين الجدد على تحمُّل المخاطر 
ــتثمار في صــغار المدينين القادرين على البق اء والذين يواجهون صــعوبات مالية تقديمَ مزيد من الاس

  الحوافز، من قبيل منح ذلك التمويل الأولوية، على الأقل على المطالبات غير المضمونة.
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  التوصيات
أيضـــاً  ٥٣التمويل اللاحق لبدء الإجراءات. وســـوف تكون للتوصـــية  ٦٨‐٦٣تتناول التوصـــيات 

أهميتها في هذا الســـــياق. وتتوخى بعض تلك التوصـــــيات الدور النشـــــط لممثل الإعســـــار في ذلك 
  السياق. 

ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ســـيلزم وضـــع أحكام تكميلية لتلك التوصـــيات 
ن المؤقت والجديد في ســـياق الإجراءات خارج إطار المحكمة والإجراءات الهجينة عالجة التمويليْلم

  وإجراءات إعادة التنظيم المبسَّطة. 
   

   إبراء الذمة   -سادساً  
، في سياق إبراء الذمة عقب التصفية، أنه "عندما يكون المدين شركة محدودة الدليليوضح   -١١٥

شأ  سؤولية، لا تن صفية؛ فالقانون ينص بوجه عام على اختفاء الكيان الم سألة إبراء الذمة عقب الت م
يكون  الاعتباري أو، كبديل لذلك، على أن يظل قائماً كشــــــركة ظاهرية دون موجودات. ولا

حائزو الأسهم مسؤولين عندئذ عن المطالبات المتبقية، ولا تنشأ مسألة إبراء ذمتهم. أمّا إذا اتخذت 
شــكلاً مختلفاً، كأن تصــبح ملكية فردية أو مجموعة أفراد (شــراكة) أو كياناً يتحمل منشــأة المدين 

أصـــحابه مســـؤولية غير محدودة، فالمســـألة المطروحة هي ما إذا كان أولئك المدينون الأفراد يظلون 
   )٨("مسؤولين شخصيًّا عن المطالبات غير الموفّاة بعد التصفية.

أنه "من أجل الدليل يون والمطالبات في إعادة التنظيم، يذكر وفي ســـياق إبراء الذمة من الد  -١١٦
ضمان أفضل فرص النجاح للمنشأة المدينة التي يعاد تنظيمها، يمكن لقانون الإعسار أن ينص على 
إبراء الذمة من الديون والمطالبات التي أُبرئت ذمة المنشــــأة المدينة منها أو التي غُيِّرت على نحو آخر 

على تغيير تلك الديون والمطالبات. وهذا النهج يدعم الهدف المتمثل في إيجاد اليقين بمقتضى الخطة و
التجاري، إذ يعطي مفعولاً إلزاميًّا لإســقاط الديون أو إلغائها أو تغييرها وفقاً للخطة الموافَق عليها. 

ضــــــوا الخطة وهذا المبدأ بالغ الأهمية لضــــــمان الامتثال لأحكام الخطة من قِبل الدائنين الذين رف
نه يجعل ســـائر المقرضـــين والمســـتثمرين أقِبل الدائنين الذين لم يشـــاركوا في الإجراءات. كما   ومن

متيقنين من أنهم لن يتورطوا في تصـــفية غير متوقعة أو يُضـــطَرُّوا إلى التنافس مع مطالبات مســـتترة 
كل قطعي أنَّ الخطة  أو لذمة بشــــــ ها. وبذلك، يؤكد إبراء ا لدائنين غير معلن عن عالج حقوق ا ت

   )٩(القانونية معالجة تامة."

ــــــخص طبيعي، وكذلك الإعفاء الدليل  وهكذا، فإنَّ  -١١٧ يتناول إبراء ذمة المدين الذي هو ش
الديون أو إلغاءها أو تغييرها فيما يخص المدينين الذين هم عبارة عن كيانات قانونية. وتنطبق  من

  عموماً على صغار المدينين.  الدليلالاعتبارات المثارة في ذلك الجزء من 

شار إليه في   -١١٨ ، هناك نُهُج مختلفة إزاء إبراء الذمة من الديون أو الإعفاء الدليلوعلى النحو الم
منها: في بعض الولايات القضـــــائية، لا يمكن إبراء ذمة المدين قبل ســـــداد كل ديونه؛ وفي ولايات 

                                                           
  . ٣، الفقرة الفصل السادسالجزء الثاني،   )٨(  
  .١٤المرجع نفسه، الفقرة   )٩(  
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ن رهناً بفترة تقادم يُنتظر من المدين أثناءها أن يبذل قضــائية أخرى، يظل المدين مســؤولاً عن الديو
جهداً بحسن نية لسداد ديونه، ويجوز بعدها منح إبراء الذمة؛ بيد أنه في ولايات قضائية ثالثة، يجوز 

   )١٠(أن يتاح إبراء ذمة المدين الأمين غير المحتال إبراءً تامًّا عقب التوزيع في سياق التصفية مباشرة.

طة، يكون الإبراء الفوري لذمة صــغار المدينين عقب الاضــطلاع بتقييم   -١١٩ وفي التصــفية المبســَّ
شير بوضوح إلى أنَّه أنَّ موجز لموجوداتهم هو الأسرع إذا قررت المحكمة  صغار المدينين ت ظروف 

ليس من المعقول أن يُتوقع أن يكون هنـــاك توزيع على الـــدائنين. وفي إجراءات إعـــادة التنظيم 
طة، عادةً ما يكون منح إبراء الذمة مشــــــروطاً بالســــــداد الجزئي (نســــــبة الم في المائة من  ٧٥بســــــَّ

مثلاً) مع إمكانية إبراء الذمة من الديون التي لا يمكن تســـــــديدها على مدى فترة زمنية  ،الديون
لف سنوات). وقد يختلف طول تلك الفترة من ولاية قضائية إلى أخرى، بل قد يخت ٣  ،محددة (مثلاً

، بموجب بعض الدليلداخل الولاية القضـــائية نفســـها رهناً بالظروف. وعلى النحو المشـــار إليه في 
ويتمثل الاتجاه الناشئ في تقصير  )١١(سنوات مثلاً. ١٠القوانين، قد تكون تلك الفترة بالغة الطول، 

ف الوصمة الأعمال، وتخفي تنظيمتلك الفترة بهدف تشجيع البدء من جديد، والاضطلاع بأنشطة 
المرتبطة بالفشــل التجاري. وثمة نهج آخر يتمثل في وضــع جدول تنازلي يحدِّد طول فترة إبراء الذمة 
وفقاً لنسبة العائد التي يحصل عليها الدائنون؛ وكلَّما زادت قدرة صغار المدينين على الدفع، قصرت 

ر فترة الفترة الواجب انقضــــاؤها قبل أن يتمكَّنوا من الحصــــول على إبراء الذ مة. ويلاحَظ أن قِصــــَ
إبراء الذمة قد يحفِّز صغار المدينين على بدء إجراء الإعسار في الوقت المناسب والامتثال للالتزامات 

  تجاه الدائنين إلى أقصى درجة ممكنة بغية الحصول على إبراء الذمة مبكراً.

لإجراءات على أن يُوقَف إلى جواز منح إبراء الذمة في مرحلة مبكِّرة من االدليل ويشــــــير   -١٢٠
إذا انطوت العملية على احتيال مثلاً؛ ويجوز أن يكون إبراء الذمة في إعادة التنظيم ســــــارياً اعتباراً 
من الوقت الذي تصــبح فيه الخطة ســارية بمقتضــى قانون الإعســار أو اعتباراً من الوقت الذي تُنفَّذ 

عدم تنفيذها البتة، تنص قوانين إعســــار كثيرة فيه بالكامل. وفي حال عدم تنفيذ الخطة بالكامل أو 
على إمكان صــرف النظر عن إبراء الذمة. وعقب إبراء الذمة، تصــبح المطالبات غير المســتوفاة غير 

  )١٢(قابلة للإنفاذ.

كل القوانين تقيِّد توافر إبراء الذمة فيما يخص المدين الذي يكون أنَّ أيضاً الدليل ويلاحظ   -١٢١
بطريقة احتيالية؛ أو تورَّط في نشاط إجرامي؛ أو لم يوفِّر معلومات أو سعى بنشاط مثلاً قد تصرَّف 

ــدء  ــــــجلات بعــد تقــديم طلــب ب إلى حجبهــا أو إخفــائهــا؛ أو أخفى أو أتلف موجودات أو س
  )١٣(الإجراءات.

وتتوقَّف فعالية نظام إبراء الذمة فيما يتعلق بإعادة تأهيل صــغار المدينين على نطاق الديون   -١٢٢
ــــــملها إبراء الذمة. وكما لوحظ في  ــــــتبعد من نطاق إبراء الذمة بعض الدليلالتي يش ، غالباً ما تُس

                                                           
  .٥و ٤المرجع نفسه، الفقرتان   )١٠(  
  .٤المرجع نفسه، الفقرة   )١١(  
  .١٥و ١١الفقرتان  المرجع نفسه،  )١٢(  
  .٦المرجع نفسه، الفقرة   )١٣(  
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ــــرة، والاحت ــــئة عن مطالبات المضــــارة، والتزامات دعم الأس يال، أنواع الديون، مثل الديون الناش
بيد أنَّ بعض البلدان قد ألغت المعاملة الخاصــــــة التي كانت  )١٤(والعقوبات الجنائية، والضــــــرائب.

تتمتع بها مطالبات الضــرائب وغيرها من المطالبات المتعلقة بالإيرادات العامة، والتي كثيراً ما تكون 
، التي الدليلمن  ١٩٥من بين أكبر الديون المســتحقة على صــغار المدينين. ويتفق هذا مع التوصــية 

تنص على أنَّه ينبغي إبقاء الديون المســـــتبعَدة من إبراء الذمة عند الحد الأدنى من أجل تيســـــير منح 
حالات التهرب الشـــنيع من دفع الضـــرائب والاحتيال تبرر أنَّ المدين فرصـــة البدء من جديد. بيد 

  الدائن أو طرف آخر ذي مصلحة.  حرمان صغار المدينين من نيل إبراء الذمة التام بناءً على طلب

إبراء الذمة من الديون قد يكون مصحوباً بشروط وقيود متصلة أنَّ أيضاً الدليل ويلاحظ   -١٢٣
بالأنشطة المهنية والتجارية والشخصية، منها مثلاً بدء أعمال تجارية جديدة أو الاستمرار في مزاولة 

ــــــة مهنة، أو تقلُّد الأعمال القديمة، أو الحصــــــول على قروض جديدة، أو  مغادرة البلد، أو ممارس
شروط  شركات. وقد تكون فترة نفاذ تلك ال منصب عمومي، أو العمل مديراً أو إداريًّا بإحدى ال
لذمة ويجوز  قد تكون مرتبطة بفترة إبراء ا لة، بل وممتدة إلى أجل غير مســــــمى، أو  والقيود طوي

وفي حالة التجار الأفراد أو منظمي  )١٥(المحكمة. تمديدها. وقد تســــري تلقائيًّا أو بناء على أمر من
المشاريع التجارية الذين يديرون أعمالهم الخاصة أو الذين دخلوا في الإعسار بعد تقديمهم ضمانات 
شخصية، قد تكون بعض تلك القيود والشروط مدمِّرة لأنَّ من شأنها فعليًّا منعهم من المشاركة في 

ستقبل وتقوي شاريع أخرى في الم شئ في التقييم الدقيق م ض مفهوم البدء من جديد. ويتمثل اتجاه نا
 أعلاه).  ٢٤و ٢٣لتأثير تلك القيود على أهداف نظام الإعسار المبسَّط (انظر الفقرتين 

    
  التوصيات

من الدليل إبراء الذمة عندما يكون المدين شـــــخصـــــاً طبيعيًّا.  ١٩٦إلى  ١٩٤تتناول التوصـــــيات 
موماً على المنشآت الصغيرة المدينة التي يديرها أشخاص طبيعيون، سواء وتنطبق تلك التوصيات ع

لمالكين، كما هو الحال في الشــــــراكات أو الرابطات  مالكين وحيدين أو مجموعات من ا كانوا 
غيرها من الكيانات غير الحائزة للشخصية الاعتبارية، الأمر الذي يعرِّضهم للمسؤولية الشخصية  أو

  دَّدة. عن الديون غير المس
أمَّا فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة المدينة التي تُدار كشركات وكيانات قانونية أخرى ذات مسؤولية 
محدودة، فلا يتحمَّل مالكو تلك المنشآت ومديروها مسؤولية شخصية عن المطالبات غير المسدَّدة. 

ة أو قد يكونون ومع ذلك، قد يكونون حصلوا على قروض شخصية لبدء تشغيل الأعمال التجاري
أعلاه). وفي مثل تلك  ٢٢و ١٣ضـــــمنوا قروضـــــاً تجارية بموجودات شـــــخصـــــية (انظر الفقرتين 

  الحالات، تنشأ مسألة إبراء الذمة نتيجة للخلط بين ديون الأعمال التجارية والديون الشخصية. 
 ١٩٦إلى  ١٩٤ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي توســيع نطاق التوصــيات 

  "ليشمل صغار المدينين.

                                                           
  .٧المرجع نفسه، الفقرة   )١٤(  
  .٨و ٤المرجع نفسه، الفقرتان   )١٥(  
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      المرفق
      المنطبقة في سياق نظام الإعسار المبسَّطوالتوصيات الواردة في الدليل   -ألف  

  ). ٧-١الأهداف الرئيسية والسمات العامة لقانون الإعسار (التوصيات 
وفي أهمية التوصــية  ٧و ٢و ١لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في وضــع توصــيات تكميلية للتوصــيات 

  أعلاه). ٣٠في سياق الإعسار المبسَّط (انظر الإطار التالي للفقرة  ٥
  ). ١٣-٨الأهلية والولاية القضائية (التوصيات 

  ). ٢٩-١٤بدء الإجراءات (التوصيات 
  لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان سيلزم وضع أحكام تكميلية للتوصيات التالية:

  قد تدعو التوصيات التكميلية الدول إلى تحديد الظروف لبدء إجراءات ١٦و ١٤التوصيتان .
  الإعسار المبسَّطة عند ورود طلب من طرف ذي مصلحة عدا المدين؛

  اختباريْ التوقف عن السداد وكشف الميزانية العامة كليهما قد أنَّ ، مع مراعاة ١٥التوصية
  ار المبسَّط؛ يكون الحل الأمثل لنظام الإعس لا

  صغار المدينين في نظام الإعسار المبسَّط كثيراً ما لا يتمكنون من أنَّ ، مع مراعاة ٢٦التوصية
  تغطية تكاليف الإجراءات، وقد لا يتم بالضرورة دائماً تعيين ممثل للإعسار؛ 

   ).٧٨(انظر الإطار التالي للفقرة 
  ).٣٤-٣٠القانون الواجب التطبيق (التوصيات 

  ). ٣٨-٣٥معاملة الموجودات (التوصيات 
ــــــيع نطاق تطبيق التوصــــــية  بحيث يشــــــمل  ٣٨لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الحاجة إلى توس

غار ية  صــــــ جانب التوصــــــ خاص الطبيعيين (إلى  ــــــ لمدينين من غير الأش تالي ١٠٩ا ) (انظر الإطار ال
  أعلاه). ١١١ للفقرة

باعتبارها غير  ٤٥-٣٩(أُدرجت التوصـــيات  ٥١-٤٦(التوصـــيات  حماية حوزة الإعســـار والحفاظ عليها
  منطبقة في الجدول باء أدناه)). 

التي تنص على اســـــتثناءات من الوقف  ٤٧لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كانت التوصـــــية 
ط أو ما إذا كان ســيلزم صــياغة قا عدة احتياطية العام التلقائي ســتكون كافية في ســياق الإعســار المبســَّ

  أعلاه). ٦٢مختلفة بشأن تطبيق الوقف في ذلك السياق (انظر الإطار التالي للفقرة 
  ). ٦٢-٥٢استخدام الموجودات والتصرف فيها (التوصيات 

 ٥٩و ٥٨و ٥٤لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان سيلزم وضع توصيات تكميلية للتوصيات 
الحائز الذي كثيراً ما يكون حاضـــراً في عملية إعادة تنظيم صـــغار المدينين لتجســـيد نظام المدين  ٦٢و
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تالي  عام (انظر الإطار ال طة بوجه  لدور المحدود لممثل الإعســـــــار في إجراءات الإعســـــــار المبســــــَّ وا
  أعلاه). ٩٩ للفقرة

إلى جانب  ٥٣ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ســـيلزم وضـــع أحكام تكميلية للتوصـــية 
ــــــياق الإجراءات خارج (انظر أدناه) لمعالجة التمويليْ ٦٨‐٦٣التوصــــــيات  ن المؤقت والجديد في س

ـــار ـــالي   إط ـــار الت ـــة (انظر الإط ط ـــادة التنظيم المبســــــَّ ـــة وإجراءات إع ـــة والإجراءات الهجين المحكم
  أعلاه). ١١٤ للفقرة

  ). ٦٨-٦٣التمويل اللاحق لبدء الإجراءات (التوصيات 
ــــــيلزم وضــــــع أحكام تكميلية لتلك التوصــــــيات لعلَّ ا لفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان س

ن المؤقت والجديد في سياق الإجراءات خارج إطار المحكمة ) لمعالجة التمويليْأعلاه(انظر  ٥٣  وللتوصية
  .)١١٤والإجراءات الهجينة وإجراءات إعادة التنظيم المبسَّطة (انظر الإطار التالي للفقرة 

  ). ٨٦-٦٩معاملة العقود (التوصيات 
لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان ســيلزم وضــع توصــيات تكميلية لتلك التوصــيات لتجســيد 
نظام المدين الحائز الذي كثيراً ما يكون حاضــــراً في عملية إعادة تنظيم صــــغار المدينين والدور المحدود 

  أعلاه). ٩٩المبسَّطة بوجه عام (انظر الإطار التالي للفقرة لممثل الإعسار في إجراءات الإعسار 
  ). ٩٩-٨٧إجراءات الإبطال (التوصيات 

لتجسيد نظام  ٩٣لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان سيلزم وضع توصيات تكميلية للتوصية 
المدينين والدور المحدود لممثل المدين الحائز الذي كثيراً ما يكون حاضــــراً في عملية إعادة تنظيم صــــغار 

  أعلاه). ٩٩الإعسار في إجراءات الإعسار المبسَّطة بوجه عام (انظر الإطار التالي للفقرة 
  ).١٠٧-١٠٠حقوق المقاصة والعقود المالية والمعاوضة (التوصيات 

)؛ والدائنون ١٢٥-١١٥؛ وممثل الإعســــار (التوصــــيات )١١٤-١٠٨المشــــاركون (المدين (التوصــــيات 
بشــأن لجنة الدائنين مدرجة باعتبارها غير منطبقة في  ١٣٦-١٣٠التوصــيات و؛ ١٢٩-١٢٦(التوصــيات 

  )). ١٣٨و ١٣٧الجدول باء أدناه)؛ والأطراف ذات المصلحة (التوصيتان 
 ١٢٩‐١٠٨ت تكميلية للتوصــيات لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان ســيلزم وضــع توصــيا

لتجســيد نظام المدين الحائز الذي كثيراً ما يكون حاضــراً في عملية إعادة تنظيم صــغار المدينين والدور 
  أعلاه). ٩٩المحدود لممثل الإعسار في إجراءات الإعسار المبسَّطة بوجه عام (انظر الإطار التالي للفقرة 

ــــــيع نطاق تطبيق التوصــــــية لعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضــــــاً أن ي بحيث  ١٠٩نظر في الحاجة إلى توس
) (انظر الإطار التالي ٣٨صــــغار المدينين من غير الأشــــخاص الطبيعيين (إلى جانب التوصــــية   يشــــمل
  أعلاه). ١١١ للفقرة

  ). ١٦٨-١٣٩إعادة التنظيم، بما في ذلك إجراءات إعادة التنظيم المعجَّلة (التوصيات 
ــــــتيعاب إجراءات إعادة  لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في ماهية التوصــــــيات التكميلية اللازمة لاس

  التنظيم المبسَّطة، ولا سيما فيما يخص ما يلي:
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  إفصاحي  التي تشترط أن تكون خطة إعادة التنظيم مشفوعة ببيان ١٤٣إلى  ١٤١التوصيات
  فصاحي؛ وتحدد محتويات البيان الإ

  بشأن مضمون الخطة؛  ١٤٤التوصية  
  بشأن موافقة الدائنين على الخطة، للنص على متطلبات أقل من حيث  ١٥١‐١٤٥التوصيات

  طابعها الرسمي.
  أعلاه).  ٩٩لفقرة ل(انظر الإطار التالي 

ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في ماهية التوصـــيات الإضـــافية ذات الصـــلة بالإجراءات خارج إطار 
لمحكمة والإجراءات الهجينة في سياق إجراءات الإعسار المبسَّطة المطلوبة التي يمكن أن تستند، حسب ا

 ١٦٨‐١٦٠الاقتضـــاء، إلى المناقشـــة بشـــأن إجراءات إعادة التنظيم المعجَّلة في الدليل والتوصـــيات 
  أعلاه). ٥٦(انظر الإطار التالي للفقرة 

بشــأن التدابير المؤقتة  ١٨٢و ١٧٨، باســتثناء التوصــيتين ١٨٤-١٦٩معاملة مطالبات الدائنين (التوصــيات 
  المدرجة باعتبارها غير منطبقة في الجدول باء أدناه). 

 ١٧٤و ١٦٩لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان ســيلزم وضــع توصــيات تكميلية للتوصــيات 
ض مســــبقاً المشــــاركة الفعلية لاســــتيعاب تقديم مطالبات الدائنين التي لا تفتر ١٨٢و ١٧٩و ١٧٧و

طة (انظر كذلك وللدائنين وممثل الإعســــار  اســــتيعاب التحقق من تلك المطالبات وقبولها بطريقة مبســــَّ
  أعلاه). ٦٢الإطار التالي للفقرة 

  ). ١٩٣-١٨٥الأولويات وتوزيع العائدات (التوصيات 
توصـــيات تكميلية لتلك التوصـــيات (انظر لعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان ســـيلزم وضـــع 

  أعلاه). ٩٩الإطار التالي للفقرة 
  ). ١٩٦-١٩٤إبراء الذمة (التوصيات 

ليشــمل  ١٩٦إلى  ١٩٤لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي توســيع نطاق التوصــيات 
  أعلاه). ١٢٣صغار المدينين (انظر الإطار التالي للفقرة 

  ).١٩٨و ١٩٧الإجراءات (التوصيتان إغلاق 
  ). ٢٦٦-٢٥٥التزامات المديرين (التوصيات 

لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يضع في الاعتبار كون قدر من التخفيف قد يكون مناسباً في سياق الإعسار 
  أعلاه). ٣٠المبسَّط (انظر الإطار التالي للفقرة 

    
    المنطبقة في سياق نظام الإعسار المبسَّطغير والدليل التوصيات الواردة في   -باء  

  ).٤٥-٣٩الانتصاف المؤقت الطابع (التوصيات 
  ).١٣٦-١٣٠لجنة الدائنين (التوصيات 
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(القبول المؤقت  ١٨٢(القبول المؤقت للمطالبات غير المصــفاة)؛ و ١٧٨التدابير المؤقتة الأخرى (التوصــيتان 
  للمطالبات المعترَض عليها)). 

  ). ٢٥٤-١٩٩معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار (التوصيات 
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يضــع في الاعتبار كون بعض التوصــيات بشــأن إعســار مجموعات المنشــآت 

) قد تصــــلح أســــاســــاً لصــــياغة توصــــيات تكميلية بشــــأن الربط بين ٢١٠‐٢٠٢(مثل التوصــــيات 
  أعلاه). ٣٠سار المبسَّط (انظر الإطار التالي للفقرة الإجراءات ذات الصلة في سياق الإع

 


